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 10:10السالة  ناوتتحت الجصسة  
تقر ر لجنة القانون الدولي لض ضلمال من جدول الأعمال:  81البند 

 (A/72/10) ( دورتها التا عة والستين )تا أ
 مض : دلا الصجنة إلى ا ـــــــــتانا  نظرها ن الفيـــــــــولالرئيس - 1

الحادي لشر مض تقر ر لجنة القانون الدولي  إلى الخامس والفيل الأول
 .(A/72/10) ا عة والستينلض ضلمال دورتها الت

)إ ـــــــرائيل(: بالت إن  صدها كان مض  السييييييدس جيرسييييي ما  - 2
إلى اتفــابيــة منأ جرلإــة اا ــادة الجمــاليــة  ضولى الــدول الا انضـــــــــــــــمــت

داخصية ووقا لتصك الاتفابية.  والا التمدفي تشـــر عافي ،والمعاببة لصيها
المتعصق  ئيل  شــــــــــــكل خا  لمل الصجنة لتدو ض القانونوتقدر إ ــــــــــــرا

 الجرائم المرتكبة ضـــــد اانســـــانية، وهي  يـــــدد النظر ن التماد بانون 
صــــــــــــرااة هذا الجرائم ووقا لصقانون الدولي العرن. ومض  ــــــــــــ ن   تناول

المرتكبة ضـــد اانســـانية ضن  فيد التمأ الدولي  التدو ض الفعال لصجرائم
لند إنشــــاا اتليافي المحتمصة انفا   بغي توخي الحذر   ــــرا.  يد ضن   ن

 ســــاا ا ــــتندامها  المعاهدة المقتراة، ايث ضن هذا اتليافي لإكض ضن
مض جان  دول وجهافي والصة ضخرى لتحقيق ضهدا   ـــــــــــــــيا ــــــــــــــية، 

لحما ة اقوق الضــــــحا ا. و نبغي تيــــــميمها مأ إ  ا  وليس كو ــــــيصة
القائمة  الفعل، ارصـــــا لص   المتعددة الالتبار الواج  تليافي اانفا 

ا ــــــــــــــرائيل،  شــــــــــــــكل  لدم ازدواج الجهود وتعز زا لصتآزر. و النســــــــــــــبة
 شـــــ ن هذا الموضـــــول ن المســـــتقبل   الانضـــــمام العالمي إلى ضي معاهدة

 .تنفيذ الدول لصمعاهدة هدوا ايو ا يجري تيسيرا  السماح  المرونة ن
فظافي الوارد إزاا مســـــ لة التحالمطبق النهج  وض ـــــارفي إلى ضن - 3

الذي ،  (A/CN.4/704)لهذا الموضـــــــــو  ن تقر ر المقرر الخا   شـــــــــ ن
وكذلك تراي ، يحظ   اللقانون الدولي العام ن هذا اليـــــــــــــدد، ا  تبأ
 بين ن مشـــــــار أ المواد الا التمدتها الصجنة ن القرااة الأولى،الم النهج

لص  المرونــة ويمــا  تعصق  ــآليــافي تســـــــــــــــو ــة المنــازلــافي المصزمـة الا تنص 
ن  "الجرلإة الســـــيا ـــــية"و اا ـــــارة إلى ا ـــــتبعاد  .وضاكام الانســـــحاب

(، كســـــــــب  لعدم المطصو ين)تســـــــــصيم  13مشـــــــــرول المادة  مض 2الفقرة 
 افيالنهج  تعارض مأ ممار ـــ المضـــي ن  ص  التســـصيم، بالت إن هذا

 نبغي  دها  ــــــــيوصــــــــ   دلا  مض  لك   ن التســــــــصيم الحالية وضن وود  ص
 وويماالســــماح لصدول  ءجراا تقييم لص  ض ــــاة كل االة لص  ادا. 

الجنائية المحصية ومســــــــــائل التســــــــــصيم الأخرى الا تتناو ا  التدا ير   تعصق
 نبغي مرالاة الشــــواغل الا تثيرها الدول ن  كرفي ضن   مشــــار أ المواد،

اا ــــــارة  وج  خا  إلى المعا ير  ة، مأ ــــــياق الولا ة القضــــــائية العالمي
تقد ر وود  والضــــــــــمانافي المنا ــــــــــبة لتطبيق هذا اتليافي. وضلر ت لض

اانسانية  ضد المرتكبة صجرائملالصجنة   روح صدها ل هتمام الوارد ن 

هافي جالا ترتكبها جهافي والصة مض غير الدول، نظرا لز ادة مشاركة 
 .الجرائم مض غير الدول ن ارتكاب هذا والصة
وانتقصت إلى موضــــــــــــــول التطبيق الم بت لصمعاهدافي، وقالت  - 4
تســـمذ  ذا التطبيق الم بت إلا ن فرو   إ ـــرائيل لا ن مار ـــةالمإن 

 ــــيا ــــية ضو ابتيــــاد ة  ا ــــتثنائية، مثل الحالافي الا توجد ويها ااجة
متطصبــافي  بـــد  نطوي لص  ممـــالـــاجصـــة لتطبيق معـــاهـــدة ببـــل إبرارهـــا، 

الخطوة لشــــــــــــــرو   تخضــــــــــــــأ هذا،  لك الحين صة. واتى ن داخصية  و 
التماد الحكومة لقرار محدد  المواوقة لص  التطبيق  منهالد دة،  إجرائية
لصمعاهدة المعنية. ولق  ا ــــتعراض ممار ــــاتها، بررفي إ ــــرائيل  الم بت

تنفيذ اتفابافي الخدمافي اتااة إجراا ور د  ن اتونة الأخيرة وضـــــــــــــــأ
ودخو ــا ايز النفــا .  يــد ضن  الأخرى ببــل توبيعهــاالجو ــة مأ البصــدان 
النحو المنيو   صتطبيق الم بت ن اد  ات ، لص ل لك لا لإثل االة 

 مض اتفابية ويينا لقانون المعاهدافي، ضو لص  الأبل 25لصي  ن المادة 

الجــد ــد،  ـــــــــــــــيقوم  ئهــاليس مثــالا تقصيــد ــا لص   لــك. واوجــ  إجرا
إ ـــــــــــــــرائيل  ءنشـــــــــــــــاا  لكي تقومص  الاتفاق المبدئي ل الطروان  التوبيأ

. و عد مواوقة اكومة المعنيةالبصدان  وتشـــــــــــــــغيل الخدمافي الجو ة  ين
البصـــد ض  مضإخطـــار  بـــدض التطبيق الم بـــت ل تفـــاق ن تـــار    صـــدهـــا، 

 .التطبيقالداخصية ال زمة  ذا  ماإجراااته كصيهما   نهما ا ـــــــــــــــتكم 

الواردة مض الدول الألضـــــــــــــاا وبالت إن وود  صدها  را   المعصومافي 
ممار ـــتها ن االافي مماثصة، وكذلك ويما إ ا كانت بد  الأخرى  شـــ ن

 .اتخا  إجرااافي ور دة مماثصة تستدلياددفي مياد ض ضخرى 
وويما  تعصق اشــــــار أ المبادج التوجيهية الا التمدتها الصجنة  - 5

ولكض  د وضــــعها ت  إ ــــرائيل ض ــــارفي إلى ضن اتن،  اتى ةم بت يــــفة 
 ــــــــكل ) 4 القصق  شــــــــ ن صــــــــياغة مشــــــــرول المبدض التوجيهي  ســــــــاورها

ذ لدول ضو كيانافي ضخرى تيالاتفاق(، الذي لإكض تفســــــــــيرا لص  ضن   
دون  -بد تشــــــــــمل التزامافي -ما ن التطبيق الم بت لمعاهدة الشــــــــــرول

ـــدول المعنيـــة. ومض ـــ مواوقـــة ال   لا لإكض تطبيق ضي المهم توضـــــــــــــــيذ ضن
ـــا  معـــاهـــدة تطبيقـــا  ـــدول المتـــ ثرةم بت التطبيق  ـــذا   إلا اواوقـــة  يأ ال

 .الم بت
ن  آخذإن  ن لالم  بال :)جنوب ضور قيا( السيييييييييد جويين  - 6
تعاون لص تفوق ضي وبت مضـــــــــــ ااجة  ، توجد  شـــــــــــكل متزا دعولمةال
ن توور مشـــــــــــــــار أ المواد المتعصقة  الجرائم المرتكبة لأوثيق  ين الدول، و ال

الغا ة، مض ضجل ضـمان المسـاالة لض  تصكقيق اانسـانية آلية لتح ضـد
هاما ن هذا اليـــدد،  المحاكم الدولية دورا  و ينما ت دي  .الجرائم تصك

لمبدض التكامل، ضن تظل الدول هي خط الدوال  ومض الضــــــــــروري، ووقا
جـنــوب الجـرائـم الــــــــدولـيــــــــة. و  ن المـقــــــــاضــــــــــــــــــــــاةالأول ن الـتــحــقــيــق و 
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 2013ن لام   الدلوةا ـــــــــــــــتركت ن كواادة مض الدول الاضور قيا،
معاهدة لصتعاون ويما  ين الدول ن التحقيق ن هذا الجرائم  إلى إ رام

تود ضن تُدرج جرائم الحرب واا ادة الجمالية ن  ومقاضـــــــــــاة مرتكبيها،
ا    دها  صد وودا ـــــــــــتدرك بائ  إن مشـــــــــــار أ المواد. و  لناصـــــــــــرإ ار 

الأولى،  التمدتها الصجنة ن القرااة  ييغتها الامأ  لك،   شكل لام
ضـــــــرورة إ قائها منفيـــــــصة ومتميزة لض   ينما  ظل واضـــــــعا ن اســـــــبان 

المتوبعة  شـــــــ ن المســـــــالدة القانونية المتبادلة  الاتفابية المتعددة الأ را 
 .الجرائم الدولية الخطيرة  النسبة لجميأ المطصو ينوتسصيم 

المنيــو  لصي  ن  لمتطص  ا صدا ضوفى  الفعل  وض ــار إلى ضن - 7
ضن تجرِّم الجرائم المرتكبة ضـــــــــد  القائل   ن   نبغي لصدولمشـــــــــار أ المواد 

خ ل تنفيذا لنظام روما  مضو لك اانســـانية اوج  القوانين الو نية 
المرتكبة ضــد   الأ ـــا ـــي لصمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم الجرائم

الية. وويما  تعصق اســ لة تســصيم الجم اانســانية وجرائم الحرب واا ادة
ضور قيا اوج  بانون  ، وءن النهج الوا ـــــأ الذي تتبع  جنوبالمطصو ين
  قيـــــر الجرائم الا تســـــتوج  تســـــصيم 1٩62لعام  المطصو ينتســـــصيم 

لص  الجرائم الا تشـــــــــــــــكل جرائم اوج  القانون الجنائي لا  المطصو ين
ن لأ تقد را لذلكلض وود  صدا  و عربالعســــــــــــــكري.  اوج  القانون
الجرائم ضــــــــد  التبارالدول    ن تكفل  قضــــــــي[ 5] 6مشــــــــرول المادة 

القصق وتثير ن بانونها الجنائي.  جرائماانســـــــــــــــانية لص  وج  التحد د 
[ )التدا ير الأولية الواج  اتخا ها 8] ٩مض مشـــــــــــــرول المادة  3الفقرة 

 بدو ضنها  اارتكا   الجرلإة موجودا(: لأنه لندما  كون الشنص المدل 
 ــــــــنيـــــــا  فياتجز اكاهل الدولة الا  تصقي لباا غير متنا ــــــــ  لص 

   ن تبصغ ءلزامها    ارتكا   إادى الجرائم اوج  مشـــــــــار أ الموادل  د   ُ 
وووقا لما ضبرا لص  الجرلإة المرتكبة.  اختيـــــــــــــــاصـــــــــــــــا ضبامتالدول الا 

بد لا  تجز الشــــنص المدل  ارتكا   الجرلإةتح، وءن الدولة الا الشــــرح
 3 الدول المعنية. وراا تكون اليــــياغة الحالية لصفقرة  درا ةتكون لص  
 توبفالتزام   مشـــرو ة  قدر  فوق إلى اد كبيرالمادة غير  مض مشـــرول

 . درجة كبيرة لص  الظرو 
 ســـــــــــــــب  وإن كان لا  صزمها، وضضـــــــــــــــا  ضن جنوب ضور قيا  - 8

ضو المشــاركة  صو ينالمطمض ضجل تســصيم  معاهدة ، الفعل القائمالتشــر أ 
ن لأ عرب لض تقــد را  هـان المســــــــــــــــالـدة القــانونيــة المتبــادلـة، وـءن ووـد

ســــــتندم ض ضــــــا لأغراض مض هذا القبيل ن غياب مشــــــار أ المواد بد تُ 
. ومأ  لك مض هذا القبيل معاهدة تستصزملصدول الا  النسبة معاهدة 

ل مشـــــــرول نها تجعلأ القصق يرثت 14مض مشـــــــرول المادة  8، وءن الفقرة 
غياب معاهدة  ش ن  اال المروق لمشار أ المواد با   لصتطبيق تصقائيا ن

و النظر  .المســـالدة القانونية المتبادلة، الا  ـــتكون  ا الغصبة لولا  لك
 تم ترتيبها  يورة غير رسمية غالبا ما إلى ضن المسالدة القانونية المتبادلة 

، وءن   تعين لص  هذا القبيل مض هذا عاهدةا ين الدول غير المصتزمة 
 ص  غير ضي ينفي الغرض مض  ـــــ مماضن تطبق مشـــــرول المروق   الدول
 .رسمي
إن خصو مشـــــــــــار أ المواد مض ضي اكم  تعصق  مضـــــــــــ  بائ و  - ٩

 ضو المســـــالدة القانونية المتبادلة طصو ينالم  ازدواجية التجريم إما لتســـــصيم
التجريم اوج  القانون [ )5] 6مشـــــرول المادة مشـــــروح ن ما ورد ن 

الجرائم  ضـــــــــــمان التبار ةدولكل ضن   نبغي لالذي  شـــــــــــير إلى ( الو ا
جرائم اوج  بانونها الداخصي، بحيث تكون ازدواجية  ضــــد اانســــانية

اا ضن اليياغة الفعصية لمشرول هذا المادة لكض و   .تصقائي ا بائمةالتجريم 
 هذا الأوعال ان التبارلضــــــــم الدول التدا ير ال زمة ضن تتنذ ســــــــتصزمت

مض دولة لم  مطصو ادولة تســصيمها تطص  ويها ، وقد تنشــ  االة جرائم
 عد هذا التجريم ن بانونها الداخصي. غير ضن  لك لا  عا  تســـــــــتكمل

ضمر لازم ن هـذا الحـالافي اوجـ  بـانون جنوب  ضن ازدواجيـة التجريم
 . ضور قيا
القســــر ة المنيــــو  لصي  ويما  تعصق ابدض لدم االادة بال و  - 10

 الفعل ن اكم صــادر لض المحكمة  الذي تر ــ  ،5ن مشــرول المادة 
إلى  صدان بد  المطصو ينتسمذ  تسصيم  الد تور ة، إن جنوب ضور قيا لا

لص   لك،  شــــــــــنص لجرلإة ضــــــــــد اانســــــــــانية. ول وةال تعرض ويها 
لواردة ن ، ووقا ليــــيغة مماثصة لتصك االمطصو ينتســــصيم ل اواوج  بانونه

لإكض روض  ص    ،المطصو ين()تســصيم  13مض مشــرول المادة  9 الفقرة
معاببت   الشـــنص المعا ضو مقاضـــاةالتســـصيم ن الحالافي الا تتم ويها 

جنســـــ  ضو لرب  ضو نول ضـــــ  لصضـــــرر ن الدولة الأجنبية  ســـــب  عر  ضو تُ 
ما إ ا ضو آرائ  الســـيا ـــية. وضخيرا، ويما  تعصق اســـ لة  د ن  ضو جنســـيت 

الحيــانة مض الولا ة القضــائية والعفو ن  كان  نبغي إدراج إ ــارافي إلى
االة  مض المهم مرالاة تعقيدافي كلض ـــــــــــــــار إلى ضن مشـــــــــــــــار أ المواد، 

 .والتحو  مض اتبال نهج  امل لإكض ضن  عوق تحقيق الا تقرار الدائم
بال إن (: إ ــبانيا) السيييد ماينين  ب ريريز دب نانريييس - 11
  صـدا، رغم التراو    ييـة المواضـــــــــــــــيأ المدرجة ن جدول ضلمـالوود 

الصجنة، لا  زال  ســــــاورا القصق مض ضن ارتفال لددها، الذي تضــــــالف 
التعامل لصيها  نوافي تقر با ، جعل مض اليع   10لمصيا  ن غضون 

وضلرب ض ضا لض بصق وودا  . امعها  فعالية ن الوبت المنفض المتاح 
التماد ومض  ـ ن د  التيـو ت. م  لتُ شـار أ المواد ا  العميق لأن  عض م

 الفعل ن الماضــــــــي، ضن  الذي ادث ن الوابأالقرارافي  التيــــــــو ت، 
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تتدلم ســصطتها وإلى انقســام ن الصجنة و  ثر  ــصبا  لص  لمصها.    دي
ضي ابتراح وعصي الأبل،  ســـــتصزم تواوق اتراا.  لمصها  ن يضـــــتملندما 

اتفاق الصجنة الكامل. ويج  لص  الدول ضن  ن إ ار القانون المنشــــــود
 ار  ضو تطو   ر   ـــــــــــــــالقانون دولي  اتعر  ما إ ا كان الابتراح لإثل تدو ن

الحســا ــة. و نطبق هذا  صقانون المنشــود، خاصــة  ويما  تعصق  المواضــيأل
تختار ويما  عد  ضنصدول ل وإن كان لإكضض ضـــــــــا لص  مشـــــــــار أ المواد، 

 .ن المعاهدة إدراجها ضو لدم إدراجها
لمســــاواة رالاة ادلوة الصجنة لملتام الإ ــــبانيا  ضلرب لض ت  يدو  - 12

 النســـــبة لصغافي الرسمية الســـــت للأمم المتحدة.  ن المعامصة ن إجراااتها
وضــأ ادود معينة لص   إ ــبانيا ض ضــا لص  ضن  لا لإكض ض دى مواوقةو 

 .لكمأ   اايجاز  عتبر وضيصة وإن كان ول وثائق الصجنة  
بال ، "ضــــد اانســــانيةالمرتكبة الجرائم " وويما  تعصق اوضــــول - 13

بة  إن مشــــــــــــــــار أ المواد الا التمـدتهـا الصجنـة ن القرااة الأولى منـا ــــــــــــــ
عدم تناول مســــائل لمازال  شــــعر  الأ ــــف  ومتوازنة  غير ضن وود  صدا

الــدول. و ثير  تقــد رل المتروك امشا ــهــامــة مثــل المحــاكم العســـــــــــــــكر ــة و 
 شــكل )لدم االادة القســر ة( القصق لأن  لا  عكس  5المادة  مشــرول
ضــــد اانســــانية. وتمشــــيا  مأ المرتكبة  أ المنهجي لصجرائم االط منا ــــ 

لا  كفي ضن الجرائم الوارد ن مشــــــــــــــــار أ المواد،  التعر ف الــدبيق  ــذا
إلى  صد  يجري تسصيم  سصم نفس  ضو  ضو الذي المطرودشنص  كون ال
المثال لخطر القتل ضو الاغتيــاب ضو التعذ      ــبيللص  لرضــة آخر 

ن  ـــياق هجوم منظم ضــد مض هذا القبيل  رائمإ   صزم ضن ترتك  الج
ضو جزا منهم. ول وة لص   لك، وءن اا ــــارة  كل الســــكان المدنيين

اابصيم الخاضـــــــــــأ لولا ة دولة ضخرى  ن كل وقرافي مشـــــــــــرول المادة إلى
الا ـــــتعاضـــــة لنها  اا ـــــارة إلى ل ومض الأوضـــــلإكض ضن تثير مشـــــاكل 

 )الضــــــــــــــحا ا والشــــــــــــــهود 12إبصيم دولة ضخرى. ون مشــــــــــــــرول المادة 

وضـــمانافي لدم التكرار  وبف الضـــررإلى  3وغيرهم(، ض ـــارفي الفقرة 
تشـــكل  المعل الدبيق لصكصمة جزاا من ،  لا وهيك  ـــكال مض الجبر، 

ــــل كمــــا لو كــــانــــت تختصفدر  وضُ  ــــ هي لض التعو ض ضو  جــــت إلــــادة الت
 .ض ضا  التبارها مض ض كال الجبر  كُ ر فيالترضية، والا 

)المســــــالدة  14مض مشــــــرول المادة  5الفقرة  ض ــــــار إلى ضنو   - 14
صق انطبالا زائفا   ن مشـــــــــــــــار أ تخلصقصق لأنها  تدلوالقانونية المتبادلة( 

لم تضــــــف  ــــــياا  وءنها  لك،  المواد ليســــــت  اتية التنفيذ  ول وة لص 
ن  اتفـــابـــافي ضن تبرمد ـــدا  لأن مض الواضـــــــــــــــذ ضن  ـــءمكـــان الـــدول جـــ
لص  منيـــو  لصيها   ســـتقبل  شـــ ن التعاون القانو ، وهي إمكانيةالم

وود  المادة. وضلرب لض تراي  هذا مض مشرول 7ضي اال ن الفقرة 

 صدا  التمييز الوارد ن مشــــرول المادة  ين ضنوال المســــالدة القانونية الا 
تنطبق   صمسالدة القانونية االال ااضاويةالأنوال و ين ما تنطبق دائ 

  و ــتدرج الفاة الأولى الطروينن االة لدم وجود معاهدة محددة  ين 
 ويحظ   الدلمن مروق.  وســــــتدرج الأخيرةضما الفاة المواد  ن مشــــــار أ

الأصـــــــصي المتعصق  16مشـــــــرول المادة   ءلغاابرار لجنة اليـــــــياغة ض ضـــــــا 
المســـــــ لة مشـــــــمولة  الفعل  المادة  لدول الاتحاد ة، ايث ضن التزامافي ا

 اا قـــاا لص  مض اتفـــابيـــة ويينـــا لقـــانون المعـــاهـــدافي.  يـــد ضن برار 2٩
 ضكبر  ثير بدرا( 15تســــــــو ة المنازلافي )مشــــــــرول المادة   الحكم المتعصق
صدول صــــياغة هذا البنود، ل لأن الصجنة لادة ما تترك، مض التســــا لافي

ادراج هذا الحكم ن  لا  بدو ضن هناك ضي  ب الابتضاا، و  اس 
التحفظافي، المتعصق   كمالحمشـــــــار أ المواد. و نطبق  لك ض ضـــــــا لص  

قدر كبير مض المنابشــــــة ن الصجنة. وويما  تعصق اســــــ لة ل خضــــــأ الذي
لأمانة ا وســـواا ضجرفيالحل المقترح  بدو معقولا : وءن العفو الحســـا ـــة، 

وءن الصجنة ، لم تجر هذا الدرا ـــة شـــ ن هذا المســـ لة ضو درا ـــة العامة 
ضن  يأ الحالافي المعقدة المحتمل النص لص  تتمكض  ســــــــــهولة مض  لض
 .المستقبل ن  ياق العمصيافي الانتقالية ن تنشا
 وانتقل إلى موضـــــــــــــــول التطبيق الم بت لصمعاهدافي، وقال إن - 15

 يــــــــفة م بتة، وإن  ة، الذي التمدت  الصجنالمبادج التوجيهية مشــــــــرول
الج  ع  تعين ضن   زال والمســــائل المعنية،  شــــكل منا ــــ   غطي  كان

 مســـــــــــــــائل ضخرى لم تعالجها  شـــــــــــــــكل مرض  ضاكام اتفابية ويينا لعام

 قانونل 1٩86واتفابية ويينا لعام  ، شـــــــــــــــ ن بانون المعاهدافي 1969

المعــــاهـــدافي  ين الـــدول والمنظمــــافي الـــدوليــــة ضو ويمــــا  ين المنظمــــافي 
لددا ض ضـــــــا ضن الصجنة  ـــــــتعالج  نلض ثقة وود  صدا  وضلربدولية. ال

ويما  تعصق  – نطوي لص  إ ـــــكاليافي  عضـــــها -مض المســـــائل الأخرى
تطبيق  يأ  ن اامكان كان  منها مســـــــــــــــ لة ما إ ا التطبيق الم بت، 

 المعـاهدافي تطبيقـا م بتـا ضو ما إ ا كان التطبيق الم بت غير ممكض ن

اب تتعصق اضـــــــــــمون المعاهدة ضو  اتثار المترتبة  عض الحالافي لأ ـــــــــــب
ن وترة التطبيق الم بت  وضـــأالم بت  وما إ ا كان  نبغي  لص  التطبيق
المعاهدافي  افي المدى الزما المحدد  لند تحد د تار   إنهااالحســــــــــــبان 

الم بت، اينما لا  عقب   دا   ــــــــــصفا  وضخيرا، ما إ ا كان إنهاا التطبيق
 ض ضا  تعينو ووري.   دي إلى نتائج   ثر رجعي ضو   ثرنفا  المعاهدة،  

 معالجة مســـــــ لة التطبيق الم بت والتحفظافي، الا نوبشـــــــت ن الدورة

الثــامنــة والســـــــــــــــتين لصجنــة. ول وة لص   لــك ، وــءن مشـــــــــــــــرول المبــدض 
 10و  ٩و  5ض ضـــــــا المبادج التوجيهية  ، و شـــــــكل جزئي7التوجيهي 

والســـــــــوا ق القضـــــــــائية.  إلى إجراا درا ـــــــــة لصممار ـــــــــافي الدولية ودلت
 .لصجنة وبدمت المذكرة الا ضلدتها الأمانة العامة  عض السبل المفيدة
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ن وود  صدا لا  واوق لص  الت كيد الوارد ن الفقرة ض ضضـــــا و  - 16
 المترتبة لص )اتثار القانونية  6مشـــرول المبدض التوجيهي   ـــرح( مض 5)

 1٩6٩لصمعــاهــدة( لص  ضن بوالــد اتفــابيــة ويينــا لعــام  لم بــتالتطبيق ا
نفا ها لا تنطبق ويما  تعصق  التطبيق  تعصيق وض شـــــ ن إنهاا المعاهدافي 

ضرور ا  ن االافي معينة ولا  قد  كون تعصيق التطبيق الم بتوالم بت. 
 تعصق   بــدو ضن هنــاك ضي  ـــــــــــــــبــ  لإنأ تطبيق بوالــد ويينــا. ضمــا ويمــا

 ضن  يـــــــــفة لامة وقط، لص   1٩6٩لالجت  اتفابية لام   اانهاا، وقد
ــــة مأ  يأ الأ را     ثر لص  ــــدولي ــــة ضو المنظمــــة ال ــــدول ل بــــافي ال

 ةقد تنشــ  االولصمعاهدة. ومأ  لك،  الأخرى المعنية  التطبيق الم بت
ويما  تعصق  طر   لصتطبيق الم بت نها ةن وضــــــــأ ما ترغ  ويها دولة 

وهل التزامات .  خرقص   ـــــــــــــبيل المثال، ، لوقط لأن هذا الطر  آخر
تجاهل هذا الحقيقة إما  تختار لأن ـــــــــــــــب   دوأ تصك الدولة  وجد 

إنهـــــاا التطبيق لكي لإكض  ،إ رام المعـــــاهـــــدة تنصي لض إمكـــــانيـــــةال ضو
 ؟ ا الم بت
وود  صدا  ءدراج إ ـــــــــــــــارة إلى  لض تراي  ضلرب ن الختامو  - 17

)القـــانون  ٩مشـــــــــــــــرول المبـــدض التوجيهي  بوالـــد المنظمـــافي الـــدوليـــة ن
وااترام المعاهدافي المطبقة  صدول ضو بوالد المنظمافي الدوليةلالداخصي 
 وقط  ومأ  لك، وءن لض الدولن الســـــــــــــــا ق تحدث  ذيم بتا(، ال

بوالد " لض لبارة  ــــتتحســــض إ ا ا ــــتعيض  2صــــياغة الفقرة الجد دة 
 ."بوالدها"  عبارة "المنظمة
(: بال إن وود  صدا ةتشــــيكيالجمهور ة ال) السييييد ليييمولي  - 18

والتعاون ويما  ين  والمقاضــــاةاتفابية  شــــ ن المنأ     د  وج  لام وضــــأ
ضــــد اانســــانية. و ــــار المســــع  ن المرتكبة  الجرائم  الدول ويما  تعصق
 ين الأرجنتين و صجيكا  المبادرة المشــــــــــتركة  ــــــــــصكت نفس الاتجاا الذي 

المســــالدة  ا لوضــــأ معاهدة جد دة  شــــ نو ــــصووينيا والســــنغال وهولند
الجرائم  ضخطر اقاضــــــاةويما  تعصق  المطصو ينالقانونية المتبادلة وتســــــصيم 

 .اتخركل منهما مأ    تواوقو  ك يا ل  ضييت  ناالمسعيو الدولية: 
وويما  تعصق اوضــــــــــــــول التطبيق الم بت لصمعاهدافي، بال إن  - 1٩

، 8و  5المبدض ض التوجيهيين مضـــــمون مشـــــرولي  وود  صدا  واوق لص 
لم  قتنأ  التفســــــــير الوارد ن   شــــــــ ن البدا واانهاا لص  التوالي، ولكن 

  ن  مض غير الممكض  8مشـــــــــــرول المبدض التوجيهي   ـــــــــــرحمض  3الفقرة 
تكون  لإكض ضن  صــــــــيغة واادة  يأ الترتيبافي القانونية الاتضــــــــمين 
المنظمة  ة إلى الدولة ضودخصت المعاهدة ايز النفا   النســــــب إ اموجودة 

ض ســـــــــــــ  ح  و ــــــــــــــتُ . جزاا  مض معاهدة م بتا  معاهدة ضو الدولية الا تطبق
هذا الحالافي ض ضـــــــا، اتى وإن لم  كض لو ضنها لالجت الصجنة صـــــــنعا 

وود  صدا كذلك  وضلرب لض مواوقة. اادو   لك  الضـــــــــــرورة ن اكم
 والالتزامافي :7و  6لص  مضــــــــــــــمون مشــــــــــــــرولي المبدض ض التوجيهيين 

اوجــــ  التطبيق الم بــــت هي مأ  لــــك التزامــــافي بــــانونيــــة اقيقيــــة، 
 .تنطوي لص  مس ولية دولية و التالي،

 وة الدول خ" وود  صدا  ءدراج موضــول وضلرب لض تراي  - 20
 لض دلمــ ن  رنــامج لمــل الصجنــة، و  "الــدول ســـــــــــــــ وليــةا مــا  تعصقوي
ا الطو ل الأجل. ن  رنامج لمصه "لصقانون المبادج العامة"  دراج  ندا

هو  "المحاكم وا ياافي القضــــــــــائية الدولية البي نة ضمام" غير ضن موضــــــــــول
لمل الصجنة، ايث ضن المســـــائل  خيار مشـــــكوك ن إدراج  ن  رنامج

المقـــام الأول ضـــــــــــــــمض  تبـــدو وكـــ نهـــا تقأ ن بي نـــة ـــال المتعصقـــةااجرائيـــة 
مز د مض تقديم   رج اختيـــــــا  ورادى المحاكم وا ياافي القضـــــــائية. و 

المتعصقــة  ــالمســــــــــــــــايــة المصمو ــــــــــــــــة المحتمصــة  ــذا الموضـــــــــــــــول ن  الحجج
 .الدول افيممار 
)هولندا(: بال إن مشـــــــــــــــار أ المواد المتعصقة  السييييييييييييد لي يبر - 21

ضـــــــــد اانســـــــــانية،  اليـــــــــيغة الا التمدتها الصجنة ن   الجرائم المرتكبة
ق الأهدا  مض تحقي  هذا الموضـــول القرااة الأولى، تقرب العمل  شـــ ن

. ومض الأيية اكان إنشـاا ولا ة بضـائية و نية 2013لام  المحددة ن
مض زلم ارتكـــــا م لصجرم  ـــــالتحقيق مأ  هـــــذا الجرائم والالتزاملص  

الدول ل لتزامافي  ومقاضــاتهم ضو تســصيمهم. وبد امتثصت بصة بصيصة مض
 ملا  يما اوج  نظام روما الأ ا ي واتفابيافي جنيف لعا القائمة،
ومض  ـــــــــــ ن اتفابية مســـــــــــتقبصية ضن تســـــــــــالد ن تعز ز اا ار  .1٩4٩

ااو في مض العقاب. و تســـــــــــــــم مبدض  مكاوحةالقانو  لصمســـــــــــــــاالة و 
المســ ولية الأ ــا ــية  التكامل   يية ض ــا ــية ن هذا اليــدد لأن   ضــأ
 وضلرب لض ترايــ لص  لـــاتق الـــدول وليس لص  ا ياـــافي الـــدوليـــة. 

المو ــعة المتعصقة  المســالدة القانونية المتبادلة  الأاكام  لذلك وود  صدا
 .تعتبر ااسمة  النسبة لفعالية الاتفابية المقتراة  ين الدول، والا

W 
وانتقل إلى موضـــــــــــــــول التطبيق الم بت لصمعاهدافي، وقال إن  - 23

مشـــــــــار أ المبادج التوجيهية  تبق  ضن الرامية إلى وود  صدا  قدر الجهود
وليســـــت مفر ة ن  ا عها مرنة، اتن  الا التمدتها الصجنة م بتا اتى

و ينما فرو  محددة.  ما  كون مض الضـــــــــروري مرالاة وغالبااالزامي، 
، الشــــــــــرح  عض القضــــــــــا ا ن بد  كون مض الأنســــــــــ  ن الوابأ تناول

ة الممكنة، وءن وود صترتيبافي القانونيل النطاق وا ــعةالمولة ال وخاصــة
مشــــرول المبدض   ــــرح   د برار الصجنة والأ ــــباب الا  ــــيقت ن   صدا

اانهــاا لنــد ااخطــار  نيــة لــدم الانضـــــــــــــــمــام(، وليس ) 8التوجيهي 
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لأاكام لاثل لص  نحو ممالم بت  مهصة إ عار انهاا التطبيق ا تحداث
ا ووـد  صــد  ـالنقض ضو الانســـــــــــــــحــاب مض المعــاهـدافي. غير ضن المتعصقــة

مض خ ل التطبيق الم بـــــت  تم تحمصهـــــالا زال  رى ضن ضي التزامـــــافي 
المتعابد ض،  بالدة العقد  ــــــــر عة  ثم مض خ ل تطبيق لصمعاهدة، ومض

 ضنتهي  ءنهاا هذا التطبيق لندما   ثر  ــــــــصبا لص  ض را  ثالثة، اتلا 
وجود نظام انتقالي   ســـــــتصزم لك ضوراد  تيـــــــروون بحســـــــض نية  وبد  ن

 الالتزامافي مض هذا القبيل، ضو اتى ا ـــــــتمرارها،  النســـــــبة  صقويما  تع
 .للأ را  الثالثة

وضــــــــــول لم اادراج المقترحوبال إن وود  صدا   اظ  اهتمام  - 24
  رىالعامة لصقانون ن  رنامج العمل الطو ل الأجل لصجنة، و  المبادج

دج المبا تصكمض التحصيل لمســـــــــــــــ لة ما إ ا كانت  مز د  تعين إجراا  ضن
ضن المحصيــة ضو لإكض  د ايـــــــــــــــرا مض النظم القــانونيــةمــ  ســـــــــــــــت  يجــ  ضن تُ 
 ض ضا مض ميادر ضخرى، مثل النظام القانو  الدولي. ومضتُستنصص 

  ن تو يأ نطاق الموضول ليشمل التحقيق ن ضصل المبادج وتطورها 
المقترح ن المنطط العام لصموضـــــــول المروق  تقر ر  التاريخي، لص  النحو

وضلرب لض ترايـــ  ووـــد  صـــدا  .ضن لإنحهـــا بيمـــة مضـــــــــــــــــاوـــةالصجنـــة، 
الدولي وتحصيل   الاهتمام الذي  ـيولى لمكانة المبادج ن النظام القانو 

. ما إ ا كان  نبغي التبارها الميـــدر الرئيســـي والمســـتقل لصقانون الدولي
مز د مض البحث  شـــــــــــــــ ن الطا أ القانو    ـــــــــــــــيحظ  إجرااو المثل، 

وود  صدا ض ضـــــــــــا  ضلرب لض دلمتراي . و  ال نونلصمبادج العامة لصقا
لإكض ضن تنشــــــــــــــــ  المبـادج  جراا مز ـد مض التحصيـل لمعروـة مـا إ ا كـانا

 . العامة وتتطور  شكل منفيل لض القانون الدولي العرن
ضمام المحاكم وا ياافي البي نة ضن إدراج موضــــــــــــول  وض ــــــــــــار إلى - 25

و ل الأجل ضمر  ســـــــتحق لمل الصجنة الط القضـــــــائية الدولية ن  رنامج
تواجهها الدول  لا  ــيما ازالة ضوج  لدم اليقين الاو ، ض ضــا التراي 

 البي نةن إجرااافي التســـــــــــو ة القضـــــــــــائية الدولية ويما  تعصق اســـــــــــتوى 

المطصوب. ومأ  لك، و ينما لا  نبغي  الضـــــــــــرورة ضن  نطبق مســـــــــــتوى 
ولية، و   نبغي المحاكم وا ياافي القضـــــــائية الد نفســـــــ  لص   يأ البي نة

 افي التطبيق العــام ضو محــاولــة  ضن لإنأ  لــك النظر ن بوالــد ااثبــافي
 .إيجاد ضوج  تشا    ين مختصف آليافي تسو ة المنازلافي

ل وة لص   لــــك، ولص  الرغم مض وجود ضضــــــــــــــــــا  ضنــــ  و  - 26
دولة الا تشــارك ويها الدولية  اخت وافي  ين االافي تســو ة المنازلافي

الدولية الا  ل، والقضا ا المعروضة لص  المحاكم الجنائيةواادة لص  الأب
  يأ ممار ـــــــــــــافي بعادا ـــــــــــــت وءن تُهم ويها ورد مقا ل دولة ما بجرلإة، 

، ضمر  ثير التســـــــا للمحاكم الجنائية الدولية المنتصفة  وج  لام اوخبرافي 

ممار ـــــــــــــاتها بد تكون  افي صـــــــــــــصة، مأ مرالاة ما  قتضـــــــــــــي   ننظرا لأ
بضـــــية معروضـــــة ضمام  ســـــتصزمت ـــــعص   ـــــبيل المثال، اخت   الحال. و

المحكمة مسـ ولية  المحكمة الجنائية الدولية  شـ ن جرلإة العدوان ضن تقرر
 اتى وإنلض ارتكاب وعل غير مشـــــــرول مض ضلمال العدوان، ما دولة 
. كمــا ضن ووــد  صــدا لض  ــدلم غير مــاثصــة لصمحــاكمــةالــدولــة  كــانــت

اقوق اانســــان ن إجرااافي  ا ــــتبعاد ممار ــــافي مختصف هياافي رصــــد
لقوالد  الشــــــــــكاوى الفرد ة لرد ضنها ليســــــــــت محاكم  وهي تعمل ووقا

ااثبافي المحددة  ـــــــــــــصفا وت ثر لص  اتليافي الدولية الأخرى لتســـــــــــــو ة 
الاتجاا الذي  ن توجي   ضويد لإكض الاهتداا   وثمة معيار  .المنازلافي

ن  تحددتالدولة هو مســـــ لة ما إ ا كانت مســـــ ولية و  تنذا الموضـــــول 
ما إ ا كان ااجراا  عمل لص   وضإجراا دولي معين لتســـــو ة المنازلافي 

إثبافي موادة ضو محددة  ــصفا. واتى  دون وجود بوالد  ض ــاة بوالد
لص  ض اة الممار ة  ضن تعمل المنازلافي لإكض آلية تسو ةوءن صريحة، 

 .نفسها الا اتبعتها لص  مر السنين
وود  صدا بجهود  ضلرب لض تراي اتيا(: )كرو  السيييييد  ال  - 27

ضــــــــــــد اانســــــــــــانية  المرتكبة لمنأ الجرائم الصجنة لوضــــــــــــأ صــــــــــــك لالمي
لصمبــادرافي  والمعــاببــة لصيهــا، مأ إ  ا الالتبــار الواجــ  مقــاضــــــــــــــــاتهـاو 

 الدولية القائمة  افي اليصة. و ناا لص   لك، وتوخيا لوضوح القانون

ضن  كون تعر ف التعذ    تجزئت ،  نبغيز ادة الدولي وتما ـــــــــــك  ومنأ 
المواد المتعصقة  الموضــــــول مماث   لصتعر ف الوارد،  المســــــتندم ن مشــــــار أ

مناهضـــــــــة التعذ   وغيرا مض ضـــــــــروب  لص   ـــــــــبيل المثال، ن اتفابية
ضو ن الوابأ ن  ،المهينة المعامصة ضو العقو ة القا ـــــــية ضو ال إنســـــــانية ضو

الدول مض  ة مســـــــ وليايـــــــان" ضلمال الصجنة الجار ة  شـــــــ ن موضـــــــول
الا  تبين   تثنائية،الاالافي الحن و  ."الولا ة القضائية الجنائية الأجنبية

لتعكس اقائق جد دة  القائمةر ف االضـــــــروري تغيير التعويها ضن مض 
، وبخ    لك دبة.   ــــــــــــــراهاصتغييرافي و لتحصيل وينبغي إجراا   دبة،

ن لمل الصجنة  ُ وِّرالمواد الرا ـــــ  الذي   نبغي ا ـــــتندام الميـــــطصذ
 افي صصة معتر   ا. واتبأ   ضو ن لمل ضي هياة دولية ضخرى انفسه

التكامصي ن لمل الصجنة  شـــــــــــ ن لدد مض المواضـــــــــــيأ الا  هذا النهج
فر ق الووقا  لصتوصــــــــــــــية الواردة ن تقر ر  و تم ،تجري منابشــــــــــــــتها االيا  

و ـــــــيكون  .(A/CN.4/L.682) المعا  تجز  القانون الدولي يالدرا ـــــــ
 [9] 10مض الأوضل، مض النااية التحر ر ة، إدراج نص مشرول المادة 

)لدم  5التســـــصيم ضو المحاكمة( مبا ـــــرة  عد نص مشـــــرول المادة )مبدض 
القســـــــــــــــر ة( اا ضن مشـــــــــــــــرولي المادتين مترا طان إلى اد كبير  االادة

 .نفس المس لةولإث ن وجهين ل
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القوالـد   وبــال إن ووــد  صــدا    ــد العمــل المتعصق اوضـــــــــــــــول - 28
مز د مض ءجراا  را    ، الاالدولي عامة لصقانونالقوالد مض الاتمرة 

الذي  المنابشـــة او ا. وويما  تعصق اشـــار أ الا ـــتنتاجافي لص  النحو
مرة توخيــــا  ، و (A/CN.4/706) ابتراــــ  المقرر الخــــا  ن تقر را الثــــا 

ضخرى لمز د مض الوضــوح والاتســاق،  صزم القيام از د مض العمل  شــ ن 
 5مض مشــــــــــرول الا ــــــــــتنتاج  3و  2الفقرتين  الاوتراضــــــــــافي الواردة ن

 لمل ( لأخذ ن الحسـبان)القوالد اتمرة كقوالد لامة لصقانون الدولي
 لمصهاو  ،الصجنة الجاري  شـــــــ ن موضـــــــول تحد د القانون الدولي العرن

 .المقترح  ش ن موضول المبادج العامة لصقانون
مســـــــ ولية  ن  ـــــــياقموضـــــــول خ وة الدول ض ـــــــار إلى ضن و  - 2٩

را   ءدراج  ن  لدى وود  صدا، الذي  الدول يحظ   اهتمام كبير
روا ن نزال ضمام محكمة    رنامج لمـل الصجنـة. وكانت كرواتيـا م خرا
  اتهــا. و ينمــا وجــدفي المعنيــة العــدل الــدوليــة  توبف لص  الأ ـــــــــــــــاصــة

المحكمة ضن الأوعال ااجرامية المرتكبة لا تشـــــــــكل إ ادة  الية لأن  لم 
محددة )بيـــدا إجراميا مشـــددا( لارتكاب جرلإة اا ادة  تكض هناك نية

 د الألمال ااجراميةإمكانية إ ـــنا  مســـائل الجمالية، وءنها لم تبت ن

الدول ن فرو   مســـــــــــــــ ولية خ وتها ن  ـــــــــــــــياقالفرد ة إلى الدول و 
وود  صدا لذلك الجهود  و   دالموضـــول.  ن صـــميم كانتمحددة، الا  

الخ وة ن   ياق المتعصقة اس لة لدم  الرامية إلى توضيذ المس لة ا امة
وضــــــيذ لإكض ضن الت مســــــ ولية الدول ن القانون الدولي الحد ث  وهذا

  ســـد الثغرافي ن القانون الدولي مض خ ل وضـــأ معا ير جد دة، مأ

 .الأخذ ن الالتبار  ا عها التكميصي
) اراغواي(: بالت إن  اراغواي  ر   السيدس يولو  كانديا - 30

العالمية لحقوق اانســـان، اا ن  لك نظام روما  ن لدد مض اليـــكوك
ووق التزامها الثا ت  النهوض  لية،الأ ــــــــا ــــــــي لصمحكمة الجنائية الدو 

ومكاوحة ااو في  المتعدد الأ را   الحما ة الدولية لحقوق اانســـــــان
 مض العقــــاب لص  ضخطر الجرائم الا تثير بصق التمأ الــــدولي، وهي

اا ادة الجمالية والجرائم المرتكبة ضد اانسانية وجرائم الحرب. و تصك 
ون لضــــــــمان التنفيذ الفعال لنظام  صدها لص  مشــــــــرول بان الروح، واوق

الولا ة القضائية لصمحكمة لص  تصك  روما الأ ا ي مض خ ل تطبيق
 .الجرائم لص  اليعيد الو ا

وضلر ت لض ت  يد وود  صدها لفكرة تحو ل مشـــــــــــــــار أ المواد  - 31
اانســــــــانية إلى صــــــــك مصزم بانونا  ومض  ضــــــــدالمرتكبة المتعصقة  الجرائم 

وبخاصة القانون اانسا   جزاا مض القانون الدولي،الضروري ضن تيبذ 
اانســــــــــــــان، مما  الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق

   كد ضـــــــــــــرورة منأ هذا الجرائم ومعاببة مرتكبيها، وتعز ز التعاون  ين

الــدول ن مكــاوحتهــا. ونظرا لأن تصــك الجرائم لإكض ضن ترتكــ  اتى 
دون القيــــــــــد المحدد ال زم اثبافي وجود  ةن غياب نزالافي مســــــــــصح

مض هذا القبيل لصتعاون  اا ادة الجمالية، وءن   تعين النص لص  آليافي
الأ ا ي،   ين الدول ن مشرول المواد، وهو ما  تما   مأ نظام روما

 .و سهم ن إلمال مبدض التكامل المنيو  لصي  وي 
العد د مض المســائل )تونغا(: بال إن مض  ين  السييد نورونيوا - 32

القانونية النا ـــــاة ن القانون الدولي الا تســـــتحق الدرا ـــــة،  والمواضـــــيأ
المترتبــة لص  تغير المنــاا ن المحيطــافي، الا تقتضــــــــــــــي  اتثــار القــانونيــة

وآثار تغير المناا تتبدى ن  يأ ضنحاا  .درا ـــــــــــــة مت نية مض ببل الصجنة
صت ارتفال مســتوى  ــطذ شم العالم،  ــواا ن البر ضو ن المحيط، ايث

ن  البحر، وتحمض المحيطافي، وا يضـاض المرجان، وكصها لوامل تسـهم
ضو لــدم  إغفــا ــاتــدهورا. وهي لوامــل جــد ــدة، و ــذا الســـــــــــــــبــ  تم 

القــانون الــدولي القــائم. و تعين معــالجــة  معــالجتهــا  قــدر كــا  اوجــ 
قوق لتغير المنــــاا لص  ا هــــذا الثغرافي ن القــــانون. واتثــــار المحتمصــــة

المنا ق  الدول ن المحيطافي ومواردها، والحدود البحر ة، وتدا ير افظ
الســــــااصية، والســــــيادة وا جرة ومختصف الأنشــــــطة المتيــــــصة  المحيطافي، 

إلى ضن وود   ضمثصة للأمور الا  تعين النظر ويها. وض ــــار ليســــت  ــــوى
رائد ن ا ــــــــــــــتكشــــــــــــــا  مختصف   صدا  تطصأ إلى ضن تقوم الصجنة  دور

توجيهية  تقدم توصـــــــــــيافي ضو مبادجضن المتبعة إزاا الموضـــــــــــول، و  النُهج
 .لمعالجتها المحتمصة ن المستقبل

) هور ة إ ران اا  مية(: بال إن  السيد را رروي أيدكان  - 33
موضــــول الجرائم المرتكبة ضــــد اانســــانية  نبغي ضن  لمل الصجنة  شــــ ن

لأ ــــــــا ــــــــي نظام روما ا  كون متســــــــقا مأ الأاكام  افي اليــــــــصة مض
 لصمحكمة الجنائية الدولية. ون هذا اليدد، بال إن وود  صدا  را 

)تعر ف الجرائم  3مض مشـــــــــــــــرول المــــادة  3إلى  1 ــــ ن الفقرافي مض 
مض نظام روما  7بد صـــيغت لص  غرار المادة  (المرتكبة ضـــد اانســـانية

الأخرى الخاضـــــــــــــــعة  الأ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي. ومأ  لك وءن  نظرا لأن الجرائم
لا تدخل ن نطاق مشـــــار أ المواد، وءن اا ـــــارة  لاختيـــــا  المحكمة

جرلإـة اا ـادة الجمـاليـة ضو " )ح( مض مشـــــــــــــــرول المـادة إلى1الفقرة  ن
 "ضي جرلإة تدخل ن اختيــا  المحكمة" عبارةل كبد ل  "الحرب جرائم

 ،نظام روما الأ ــــــا ــــــي مض 7المادة مض  )ح( 1الفقرة  المســــــتندم ن
، الا تنص لص  ضن 4الفقرة   نبغي إزالتهــا. ول وة لص   لــك، وــءن

ن بانون  مشرول المادة لا يخل   ي تعر ف ضو أ  رد ن صك دولي ضو
مض نظام روما الأ ــــا ـــي،  7إلى المادة  ن صــــياغتها ســــتندتو ا، لا 
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 ــكوك جد ة  شــ ن ما إ ا كان  لك يخدم  وبال إن وود  صدا تســاورا
الو نيــة. وبــد لإهــد  وضـــــــــــــــول، ضلا وهو مواامــة القوانينالغرض مض الم

 .الطر ق ض ضا ضمام مز د مض تجز  القانون الدولي
وضضــــــــــــا  ضن تدو ض القانون الدولي ن يال معين  نبغي ضن  - 34

ولي ن تقر ر المقرر  ــــامل لممار ــــافي الدول. وضُ   ســــتند إلى ا ــــتعراض
اهتمام كبير امار ـــة ا ياافي  ومشـــار أ المواد، (A/CN.4/704) الخا 

لدول، ا ية ءلزام القضــــــــــائية الدولية، وليس  الممار ــــــــــة العامة والالتقاد
وءن  الا هي المنا بة الرئيســـــــــية اشـــــــــرول المواد. وعص   ـــــــــبيل المثال،
 ين، الأاكام المتعصقة  التجريم اوج  القانون الو ا، وتســـــــصيم المطصو 

المسـالدة القانونية، واا ة اقوق وميـاا الضـحا ا والشـهود،  وتبادل
 قيِّدـــــــــــُ )الالتزام العام( لصنعت التقصيدي الم 2المادة  وااغفال ن مشرول

الذي   كد الفكرة القائصة   ن اليـــــــصة  نزال مســـــــصذ  ،"ن زمض الحرب"
بوالد  اانســـــــانية، تمثل خروجا لض ضمر لازم ويما  تعصق  الجرائم ضـــــــد

 .ممار افي الدول القانون الدولي العرن ولا ت خذ ن الالتبار
الوا ــأ النطاق إلى اتفابية الأمم  الدول وضضــا  ضن انضــمام - 35

الفســــــــــــــــاد لا  برر لص  اا  ق النهج الــذي اتبعــ   المتحــدة لمكــاوحــة
لص  غرار تصك المعاهدة إلى اد  المقرر الخا   يـــــياغة مشـــــار أ المواد

مض الجرائم  إن النيــــــــــين  تعام ن مأ يمولتين متبا نتين كبير، ايث
، الذي  نص لص  2الصتين تختصفان كثيرا ن  بيعتهما. ومشـــرول المادة 

، وي  "جرائم اوج  القانون الدولي" الجرائم ضــــــــــد اانســــــــــانية هي ضن
لإكض ضن  شـــــــــــــــمــل  "جرائم اوجــ  القــانون الــدولي" تعبير لبس، لأن

رلإة المنظمة لبر الو نية، وهي  افي تعار ف والج جرائم مثل الفســــــــــــــاد
ضــــــــــــــــد  المرتكبــة الجرائم تســـــــــــــــتنــد إلى معــاهــدافي، ن اين ضن تعر ف

اانســــــــــــانية  ســــــــــــتند إلى القانون العرن. ول وة لص   لك، وءن تصك 
لا تتســـــــق مأ الفقرة الرا عة مض د باجة مشـــــــار أ المواد، الا  اليـــــــياغة

ض ضخطر الجرائم م" انية هياانســــــ ضــــــد المرتكبة تنص لص  ضن الجرائم
وهي لبارة م خو ة مض نظام روما  ،"الا تثير بصق التمأ الدولي    را

 .الأ ا ي
وض ــــــــــــــــار إلى ضن القوالــد اتمرة مض القوالــد العــامــة لصقــانون  - 36

، المشـــــــــــــــار إليها ن الفقرة الثالثة مض الد باجة، (jus cogens) الدولي
ممار ــــــتها والالتقاد  ءلزامية الدول  تزال تخضــــــأ لصنقال ن الصجنة، ولا

 عض الجوان . ولذلك  ن ما  تعصق  تعر فها وآثارها غير واضـــــــــــــــذ ن
 اانســـــانية وءن مســـــ لة  ا أ القالدة اتمرة لحظر الجرائم المرتكبة ضـــــد

 . ستحق مز دا مض الدرا ة

وضضـا  ضن التزام الدول انأ الجرائم المرتكبة ضـد اانسـانية،  - 37
)الالتزام  4الوارد ن الوبــــت الراهض ن مشـــــــــــــــرول المــــادة  لص  النحو

جدا مض   وى بدر بصيل ترك لصنظم الو نية   المنأ(، وا أ لصغا ة، ولا
 1والأهم مض  لك ضن الفقرة  .الحر ة ن المســـــــــــــــائل ااجرائية واادار ة

مأ  )ب( مض مشـــــــــــــــرول المـــادة تنص لص  ضن تصتزم الـــدول  ـــالتعـــاون
الـدوليـة المعنيـة، واســــــــــــــــ  الابتضــــــــــــــــاا، مأ ضي المنظمـافي الحكوميـة 
 "منظمافي ضخرى" نإ ــــــــرواها،  كرفي الصجنة  منظمافي ضخرى. ون

لم تشــــر إلى الأ ــــاة القانو ،  تشــــمل المنظمافي غير الحكومية ولكض
هذا اليدد.  إن وجد، لالتزام مض هذا القبيل، ضو لممار افي الدول ن

 .ولذلك،  نبغي إلادة النظر ن هذا المس لة
)تســـــــــــــــصيم  13وضوضـــــــــــــــذ ضنــ  ويمــا  تعصق اشـــــــــــــــرول المــادة  - 38

   د ا ــــــــــتبعاد  ــــــــــر  ازدواجية التجريم،  المطصو ين(، وءن وود  صدا لا
ض دتها العد د مض  لأن  مبدض را ـــــــــ  ن االافي تســـــــــصيم المطصو ين الا

 اليكوك الدولية، ولا  يما نظام روما الأ ا ي. ول وة لص   لك،

مض مشــرول المادة، الا تشــير إلى ض ــباب روض  ٩وويما  تعصق  الفقرة 
، "انتمائ  إلى واة اجتمالية  عينها"  نبغي اذ  لبارة التســـــــصيم، وءن 
لمولة وا ــــعة مض التفســــيرافي الا مض  ــــ نها ضن تعربل  لأنها مفتواة

 .التعاون لأغراض التسصيم
د ضي مبرر لفكرة إنشــاا آلية لرصــد تنفيذ وضضــا  ضن  لم يُحد   - 3٩
ضــــــد المرتكبة تبرم ن المســــــتقبل  شــــــ ن الجرائم  لدولة وامتثا ا لاتفابيةا

الاتفابيتين المتعصقتين  اانســــــانية  ولم  نُص لص  آلية مض هذا القبيل ن
لض تحد د   اا ادة الجمالية وجرائم الحرب. و نبغي ضن تقأ المســـــــــ ولة

لص   ضــــــــــــد اانســــــــــــانيةمرتكبة ما إ ا كانت الأوعال تعد اثا ة جرائم 
 .القضائية الدولية المنتية لاتق ا ياافي

المقرر الخا  ن رض     ن   وض ـــــــار إلى ضن وود  صدا  تفق مأ - 40
تناول مســــ لة العفو اوج  القانون الو ا. ت نبغي ضلا   مشــــار أ المواد

 تقرر  وصـــــــــــــــف  بالدة مض بوالد القانون العرن  وحظر منذ العفو لم
ول وة لص   لك، و ايانا ما  .دافي الدوليةالدولي  ولا  رد ن المعاه

والا ــــــــــــتقرار   كون العفو ا  لمصيا يخدم ضغراض الميــــــــــــالحة الو نية
 .والس م، ولا  يما ن االافي ما  عد انتهاا النزال

[ )التجريم اوجــ  5] 6وبــال ويمــا  تعصق اشـــــــــــــــرول المــادة  - 41
 8الوارد ن الفقرة ووـــدا متردد ن تـــ  يـــد الحكم  القـــانون الو ا(، إن

الأ ـــــــنا  الالتبار ين لض الجرائم   وجوب ضن تحدد الدول مســـــــ ولية
نطاق المبدض الرا ـــــ   المرتكبة ضـــــد اانســـــانية، لأن  تجاوز إلى اد كبير

مض  25المادة  المتمثل ن المســـ ولية الجنائية الفرد ة المنيـــو  لصيها ن
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 ولناصـــر الجرائمنظام روما الأ ـــا ـــي. ول وة لص   لك، وءن  بيعة 
اانســـــــــــــــانية تختصف اخت وا كبيرا لض الأوعال الأخرى  ضـــــــــــــــد المرتكبة

الأوضــــــــــــل إن تترك المســــــــــــ لة لصدول  المذكورة ك  ــــــــــــاة لصحكم. ومض
 .لتتيدى  ا ن بوانينها الو نية وبرراتها

وض ــار إلى ضن وود  صدا غير مقتنأ   ن وضــأ اتفابية جد دة  - 42
انســــانية ضمر لازم. ومشــــكصة القيــــور ن المرتكبة ضــــد ا  شــــ ن الجرائم

ل لض  ر ق تقنين الموضـــــول لض تُح   تنفيذ اليـــــكوك القائمة  شـــــ ن هذا
الجرائم ضــــــد  الأاكام  اتها ن صــــــك جد د ضو تو ــــــيأ نطاق مفهوم

اانسانية، وتغيير  بيعة ونطاق التطبيق. ولذلك وءن وود  صدا  وصي 
ل نهائي لعمصها  شــ ن تختار الصجنة مشــرول مبادج توجيهية كشــك   ن

 .هذا الموضول
وتطرق إلى التطبيق الم بت لصمعاهدافي، و  ـــــار إلى ضن مبدض  - 43

القانون الدولي، ولا  يما ن بانون المعاهدافي، هو  التراضي السائد ن
لصمبادج التوجيهية  ــــك  م ئما  ل  الموضــــول. و عد وضــــأ مشــــرول

ولا  نبغي ضن  .مصزمة لعمل الصجنة  شـــــــــــ ن الموضـــــــــــول، لأنها مرنة وغير
 كون التطبيق الم بت لأي معاهدة ض ـــــــــا ـــــــــا لتقييد اقوق الدول ن 

المســـــــــــــــتقبصي ن ما  تيـــــــــــــــل  تصك المعاهدة. و عا الطا أ   ـــــــــــــــصوكها
لصمعاهدافي، وتنول ممار ـــــــــــــــافي الدول  الا ـــــــــــــــتثنائي لصتطبيق الم بت

ال نهج الال ضن   صزم اتب النا ـــاة لض القوانين الداخصية المنتصفة ن هذا
المحصيـــة الا تنص  متوازن. و نبغي ضن ت خـــذ ن الالتبـــار نـــدرة القوانين

 .لص  التطبيق الم بت لصمعاهدافي
ا لد    ـــكوك إزاا إدراج مشـــرول المبدض  صد وضضـــا  إن وود - 44

ن القرارافي الا تعتمدها المنظمافي  () ـــــــــــــــكل الاتفاق 4التوجيهي 
الم بت لصمعاهدافي،  لتطبيقالدولية كو ـــــــــيصة ضو ترتي  ل تفاق لص  ا

لأن معظم هـــــذا القرارافي ليســـــــــــــــــــت مصزمـــــة، وتصـــــك الا التمـــــدفي 
لا تعكس مواوقــة  يأ الــدول. ولإكض لحكم مض هــذا   ــالتيـــــــــــــــو ــت

 .الدولي الرا   لصمعاهدافي القبيل ضن  عرض لصنطر القانون
ومضـــــــــــ  بائ  إن مشـــــــــــرول المبادج التوجيهية والشـــــــــــروح لا  - 45

المثيرة لصجدل، اا ن  لك صــــياغة التحفظافي  المســــائل تناولان  عض 
مض اتفابية ويينا  شـــــــــــــ ن  1٩ ن االة التطبيق الم بت. واوج  المادة

التوبيأ لص   بانون المعاهدافي، يحق لدولة ما ضن تيـــــــــــــــو  تحفظا لند
 المعاهدة ضو التيـــــــد ق لصيها ضو ببو ا ضو المواوقة لصيها ضو الانضـــــــمام

م الــدولــة  ــالتطبيق الم بــت لصمعــاهــدة لا لإنعهــا مض إليهــا. ومض ثم وقيــا
لص  تصك المعاهدة. وثمة مســ لة ضخرى لم تجر  اقها ن إ داا تحفظافي

المعاهدافي المنتصفة ون مواضـــــــيعها.  معالجتها هي التفاوتافي ن نطاق

المتعددة الأ را   وعص   ـــــــــــــــبيل المثال،  نبغي التمييز  ين المعاهدافي
م بتا.  والأخيرة لا لإكض، بحكم  بيعتها، تطبيقهاوالمعاهدافي الثنائية: 

و ســــــــــــــتصزم النظام القانو  و رائق إنهاا ضو تعصيق التطبيق الم بت مز دا 
التوضــــــــيذ ض ضــــــــا. ومض المشــــــــكوك وي  ما إ ا ما كان لإكض تطبيق  مض

لص   ــــــــــــبيل القياة لص  التطبيق الم بت   يأ لناصــــــــــــر اتفابية ويينا
لاتفابية ويينا، مض  جراا درا ــــــــــة  ــــــــــامصةلصمعاهدافي. و نبغي لذلك إ

 .ضجل تحد د الأاكام المطبقة لص  التطبيق الم بت
ا   ن ممار ــافي الدول تدلم  صد وضلرب لض لدم ابتنال وود - 46

المســــــــ ولية الدولية لض ااخ ل  التزام نا ــــــــ   التطبيق الكامل لقوالد
 مضـــــــــــــــمونالنظر لض  اوج  التطبيق الم بت لمعاهدة ما،  يـــــــــــــــر 

الم بت  القانو  لصتطبيق الت  يسالأاكام المطبقة. واا ضن السب  ن 
الدول الا  جان لصمعاهدافي هو كفالة ببو ا لص  نطاق وا ـــــــأ مض 

التفســــــــــــــير  مض  ــــــــــــــ نتصك المعاهدة ايز النفا   عد، و لم تدخل ويها
الحالافي ضن يجعل  عض  الضــــــــــــــيق لقوالد المســــــــــــــ ولية الدولية ن تصك

تفضـــــــــــــل تصك  تتردد ن الصجوا إلى التطبيق الم بت  وبدالدول الموبعة 
 .الدول تطبيق المعاهدة  يفة م بتة بحسض نية ولص  ض اة  ولي

ضمام المحاكم  البي نةولااظ ضن الصجنة بررفي إدراج موضـــــــــــــــول  - 47
الدولية ن  رنامج لمصها الطو ل الأجل، وض ار إلى  وا ياافي القضائية

مواضـــــــــــــــيأ جد دة هي ضنها  نبغي ضن   ءدراجضن ضاد المعـا ير المتعصقـة 
الدول لصســـــــماح  تكون ن مراصة متقدمة اا وي  الكفا ة ن ممار ـــــــافي

 ممار ـــــــافي"  التطو ر التدريجي والتدو ض. وليس مض الواضـــــــذ ما تعني 

لم  المحاكم وا ياافي القضـــــائية الدولية، ما البي نة ضمامن  ـــــياق  "الدول
تطورة  ذا المحاكم وا ياافي القضــــــــائية  نظر ن الســــــــوا ق القضــــــــائية الم

ممار ـــــــافي الدول. ومض غير الواضـــــــذ ض ضـــــــا ما إ ا كان  بحيث تعكس
مختصفـــة  افي هيـــاكـــل ويـــالافي  توايـــد بوالـــد ااثبـــافي ضمـــام محـــاكم

التجز .  اختيـــا  متنولة  ـــيكون مفيدا   ل بد   دي إلى مز د مض
امها المســـــــــــــتندة وكل محكمة دولية ضو إبصيمية  ا نظامها الداخصي ومه

ولا تها القضــــــــائية واختيــــــــاصــــــــها وتكو نها، ون كل االة تكمض  إلى
. الأدلةا تنتاج با أ ا تنادا إلى درا ة  مهمة القاضي ن التوصل إلى

الصجنة  شــ ن الموضــول المقترح  وضخيرا، وءن معظم النتائج المحتمصة لعمل
تكون ل   هي وضـــــــــــأ دليل لصمحاكم وا ياافي القضـــــــــــائية الدولية، لض

 . وى صصة ضايصة، ضو لا لإت  يصة،  الدول وممار افي الدول
نيوز صندا(: بالت إن ضلمال الصجنة  شــــــــ ن ) السيييييييدس  الو  - 48

ورصـــــة لســـــد الفجوة ن اا ار  موضـــــول الجرائم ضـــــد اانســـــانية تتيذ
ومشــــار أ المواد  شــــ ن الموضــــول تســــتكمل نظام روما  :القانو  الدولي
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تعز ز التعاون ويما  ين الدول، والتماد  تركز لص الأ ـا ـي ايث ضنها 
التزامافي جد دة تعزز  بوانين و نية. و صزم الحر  لصت كد مض ضن ضي

التكميصي  آليــافي القــانون الــدولي القــائمــة،  ســـــــــــــــبــل منهــا تعز ز النظــام
 لنظام روما الأ ــــــا ــــــي. وضلر ت لض ت  يد نيوز صندا لتعز ز التعاون ن

ة الخطيرة  غية وضــــــأ اد لنو في مض العقاب لجرائم الدوليا مقاضــــــاة
ارتكـــاب هـــذا الجرائم والحيصولـــة دون تكرارهـــا. واا ـــار القـــانو   لض

البصد مض تصقي  صبافي تســـــــــــــــصيم المطصو ين، وتقديم  الحالي لصبصد مكض
المعامصة  المثل ن الحالافي مض هذا  المســــــــــــالدة القانونية لص  ض ــــــــــــاة
إدراج مشرول المادة  ظ مأ الاهتمامالقبيل. وبالت إن وود  صدها   ا

 الجد د )لدم االادة القســــــــــــــر ة(، الذي و ــــــــــــــأ نطاق مبدض لدم 5

االادة القسر ة ليشمل الأ نا  الذ ض توجد ض باب وجيهة تدلو 
 . يكونون ن خطر التعرض لجرلإة ضد اانسانية إلى الالتقاد   نهم

ول التــدا ير وض ــــــــــــــــارفي إلى ضن نيوز صنــدا ت  ــد  قوة اتخــا  الــد - 4٩
ضد اانسانية جرائم اوج  المرتكبة الجرائم  ضن تكون ال زمة لضمان

الرامية إلى إنشـــــــاا ولا ة بضـــــــائية و نية لص   بوانينها الو نية، والتدا ير
 المرتكبة بحما ة ضـــــــــحا ا الجرائم تصك الجرائم. ورابت ض ضـــــــــا  التزامها

  ن مشــــــرولضــــــد اانســــــانية والدوال لض اقوبهم، لص  النحو المبين

مض مشــــــرول  3)الضــــــحا ا والشــــــهود وغيرهم(، و  ن الفقرة  12المادة 
في و ــصطة تقد ر ة ن تحد د الشــكل الم ئم لصجبر:  المادة تمنذ الدول

لإكض ضن تنشـــــ   ـــــينار وهافي  ضلقاب ارتكاب جرائم ضـــــد اانســـــانية،
 .مأ فرو  محددة  تستصزم ضن  تنا   الجبر

ق اوضـــــــــــــــول التطبيق الم بـــــت وضضـــــــــــــــــــاوـــــت إنـــــ  ويمـــــا  تعص - 50
ل المبـــادج التوجيهيـــة الا و ت  ـــد مشـــــــــــــــر  لصمعـــاهـــدافي، وـــءن نيوز صنـــدا

الشـــــــــواغل  شـــــــــ ن  التمدتها الصجنة  يـــــــــفة م بتة، ولكض لد ها  عض
المترتبة لص   )اتثار القانونية 6اليياغة الحالية لمشرول المبدض التوجيهي 

لتطبيق الم بــــت التطبيق الم بــــت(، الا تنص لص  ضنــــ   ترتــــ  لص  ا
نفس اتثار القانونية الا تترت  لو كانت المعاهدة  ـــــار ة، ما  لمعاهدة

خ    لك. ومض  ــــــ ن  لك ضن  قوض  دا  لم تنص المعاهدة لص 
الدلإقرا ية البرلمانية  نفا  الأاكام، الا تعتبر ااسمة  النســـــــــــــــبة لدلم

 .و يادة القانون ن نظم القانون العام
ضن  يج  الحر  لص  تفادي تفســـــير مشـــــار أ وض ـــــارفي إلى  - 51

تحد مض بدرة الدول لص  تعد ل ضو تعصيق ضو  المبادج التوجيهية  طر قة
م بتة، لص  النحو المنيـــــو   إنهاا المعاهدة الا يجري تطبيقها  يـــــفة

نية الأ را   لصي  ن بانون المعاهدافي الدولية القائم. و نبغي ضن تحدد
 ت لصمعــاهــدة يحــدث آثــارا بــانونيــة ممــاثصــة لمــامــا إ ا كــان التطبيق الم بــ

يحدث لندما تكون المعاهدة  ـــــــــــــــار ة. و نبغي ضن  كفل الأ را  ن 
مض خ ل معالجة المســــــ لة ن نص المعاهدة ضو  المعاهدة وضــــــوح نيتهم

 . تسجيل نيتهم ن اتفاق آخر
ومضــــــت بائصة إن  مض الواضــــــذ مض التعصيقافي الا ضدلت  ا  - 52

يمولة وا ـــــــــــــــعة مض اتراا  شـــــــــــــــ ن القضـــــــــــــــا ا  هناك ووود ضخرى ضن
الد ـــــــــتور ة لصدول  المطرواة، ونا ـــــــــاة     ـــــــــك لض تبا ض المتطصبافي

وممار ــــــــــــاتها. و ذا الســــــــــــب ،  نضــــــــــــم وودها إلى الووود الأخرى الا 
الصجنة   ن تجري درا ــــة مقارنة لممار ــــافي الدول ويما  تعصق  ضوصــــت

 .لصمعاهدافي  التطبيق الم بت
المبادج العامة ” ت لض ت  يد وودها ادراج موضـــــــولي وضلر  - 53

، ضــــــمض “المحاكم وا ياافي القضــــــائية الدولية البي نة ضمام”و “ لصقانون
الأجل. ولمل الصجنة  شـــــــــــ ن الموضـــــــــــول   رنامج لمل الصجنة الطو ل

بانون  الأول مض تصك المواضـــــــــــيأ  ـــــــــــيُكمل لمصها الســـــــــــا ق  شـــــــــــ ن
و ــــــيتعزز ن نفس الوبت  التحصيل  المعاهدافي والقانون الدولي العرن،

العامة لصقانون الدولي  الصجنة لطبيعة ونطاق ومهام المبادج  تجر   الذي
 "،لصقانون الدولي عامةالقوالد مض الالقوالد اتمرة " ن إ ار موضــــول

 عض الوجاهة، نظرا لأن العدد   والموضــــــــــــــول الجد د الثا  ل  ض ضــــــــــــــا
ة مض النااية الوابعية  عا ضن القوالد الدولية المعقد المتزا د لصنزالافي

إثبافي الحقائق والتمســـــــــــك  ســـــــــــيادة  هامة مض ضجل لصبي نةالواضـــــــــــحة 
 تعين النظر ويها  القانون لص  اليــــــــــعيد الدولي.  يد ضن المســــــــــائل الا

 ضنتســـتصزم مز دا مض البصورة ببل ضن لإكض لصعمل  شـــ ن هذا الموضـــول 

 .لإضي بدما
ا الكامل  صد  يان وود بال إن) ي روة(:  السيد مي يلي سا - 54

ض ـــــــار إلى مشـــــــار أ ، و  PaperSmartصورقالمووِّرة ل بوا ةال ـــــــيتاح لص  
قال إن مشــــرول المادة وضــــد اانســــانية،  المواد المتعصقة  الجرائم المرتكبة

ل كم  الضــــــــــحا ا، تُ  )النطاق(  نبغي ضن  تضــــــــــمض إ ــــــــــارة إلى اا ة 1
ض ـــار اليـــدد،  ة ن مشـــار أ المواد. ون هذاالتركيز لص  المنأ والمقاضـــا

وود  صدا  تفق مأ ممثل إ ـــــــــــــــبانيا لص  وجوب إ  ا الالتبار  إلى ضن
)الضــــــــــحا ا  12الادة ت هيل الضــــــــــحا ا ن مشــــــــــرول المادة  الواج 

)لدم االادة القســــر ة(،  5المادة  و نص مشــــرول .والشــــهود وغيرهم(
 ــــيكون ويها  ص إلى دولة، لص  ضن  لا يجوز إلادة الشــــن1الفقرة ن 

تشــــــير  2ن خطر التعرض لجرلإة ضــــــد اانســــــانية، ن اين ضن الفقرة 
انتهاكافي  الية لحقوق اانســـــــــان. وتوخيا ل تســـــــــاق،  نبغي ضن  إلى

الأوعال الا تعتبر جرائم ضـــــــد اانســـــــانية اوج   إلى 2تشـــــــير الفقرة 
و نبغي  .المرتكبة ضـــــــــد اانســـــــــانية( )تعر ف الجرائم 3مشـــــــــرول المادة 
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اوج  القانون  [ )التجريم5] 6مض مشـــــــــــــــرول المادة  2تعد ل الفقرة 
جرلإــــة، ضي المرااــــل الث ث لارتكــــاب  لتعكس اقيقــــة ضن ،(الو ا

 ي روة، هي  اوجــ  القــانون الجنــائي ن لــدد مض البصــدان اــا ويهــا
 االـــــداد  ـــــا والشـــــــــــــــرول ويهـــــا وارتكـــــا ـــــا. وضخيرا، وفي مشـــــــــــــــرول

دون " امة الاختيــــــا  الو ا(،  نبغي إضــــــاوة لبارةإب[ )6] 7 المادة
 غية تبد د  3إلى الفقرة  "القانون الدولي المعمول  ا المســــــــــــاة  قوالد
 لصولا ة القضـــــــــائية خارج الحدودالممار ـــــــــة غير المبررة  ضي بصق  شـــــــــ ن

 .يةاابصيم
، وابترح "التطبيق الم بت لصمعاهدافي " وانتقل إلى موضــــــــــول - 55

 2( مض التعصيق لص  مشــرول المبدض التوجيهي 3الفقرة )إلى  ضن تضــا 
(، ضمثصـــــة لقوالـــــد القـــــانون الـــــدولي الأخرى الا تنطبق لص  )الغرض

، إلى جـــانـــ  اتفـــابيـــة ويينـــا لقـــانون المعـــاهـــدافي لعـــام التطبيق الم بـــت
ويينا لقانون المعاهدافي  ين الدول والمنظمافي الدولية  واتفابية، 1٩6٩

وبال إن   نبغي تعد ل مشــــرول  .1٩86 لية لعامضو  ين المنظمافي الدو 
اليــــادر ل ن اا ) ــــكل الاتفاق( لن ــــارة إلى ضن 4المبدض التوجيهي 

لص  التطبيق الم بت لصمعاهدة   ي تم الاتفاق مض خ لذالدولة اللض 
ااجراا الخــا   تنــاولن  ـــــــــــــــكــل مكتوب. و نبغي  يجــ  ضن  كون

 )اتثار 6مشرول المبدض التوجيهي   ن  تعد ل المعاهدافي المطبقة م بتا  

  ومض  ــــــــ ن هذا ن  ــــــــرا لتطبيق الم بت( ضو المترتبة لص  االقانونية 
كبير القيمــة العمصيــة لمشـــــــــــــــرول المبــادج  ااضــــــــــــــــاوــة ضن تعزز إلى اــد

 افي الأيية  التوجيهيـة. و نبغي إضــــــــــــــــاوة بائمـة إر ــــــــــــــــاد ة  القوانين
 م الأ ا ية لصمنظمافيالأ ا ية، اا ن  لك الد اتير الو نية والنظ

)ضاكـام القـانون الـداخصي  10الـدوليـة إلى مشـــــــــــــــرول المبـدض التوجيهي 
المنظمافي الدولية المتيـــــــــصة  اختيـــــــــا  المواوقة لص   لصدول ضو بوالد

 (.التطبيق الم بت لصمعاهدافي
 11 نبغي توضــــــــــيذ مشــــــــــرول المبدض التوجيهي ضضــــــــــا  ضن  و  - 56

بيود مســـــــــــــــتمــدة مض القــانون  وجود )المواوقــة لص  التطبيق الم بــت مأ
ا تندام القانون  الداخصي لصدول ضو بوالد المنظمافي الدولية(. ولإكض

 وقط، لا مض الو ا لصحد مض التطبيق الم بت مض وجهة نظر إجرائية

وجهة نظر موضــــــولية. ولذلك وءن  مض غير الم ئم اا ــــــارة إلى المادة 
 .التوجيهيمشرول المبدض   رحالطابة ن  لمعاهدة ميثاق 45
إلى المواضـــــيأ الجد دة المدرجة ن  رنامج لمل الصجنة  انتقلو  - 57

المبادج العامة "  قال إن لمصها  شـــــــــــــــ ن موضـــــــــــــــولوالأجل،  الطو ل
متســـــــقا مأ لمصها  شـــــــ ن مواضـــــــيأ القوالد   نبغي ضن  كون "لصقانون

إلى الشـــــكوك الا ضلر ت  اتمرة وتحد د القانون الدولي العرن. وض ـــــار

المحاكم  البي نة ضمام"  عض الووود  شـــــــــــــــ ن ما إ ا كان موضـــــــــــــــوللنها 
لا  يما وضن كل  منا با  لتنظر وي  الصجنة، "وا ياافي القضائية الدولية

 محكمة ضو هياة بضائية وضعت بوالد ااثبافي الخاصة  ا، مما  واي

 عدم وجود بوالد لامة. ومأ  لك، لإكض لصجنة الاضــــط ل   لمال 
تسـالد ن الحد مض االة لدم اليقين لدى الدول  ضن مفيدة مض  ـ نها

المحاكم وا ياافي القضـــــــــــــــائية الدولية. ولإكنها   البي نة ضمامويما  تعصق 
ن مختصف ورول القانون، مثل  لصبي نة المحددة طبيعةالض ضـــــــــــــــا  النظر ن 

 .الا تثمار القانون الجنائي الدولي، والتحكيم الدولي، ومنازلافي
)ولا افي ميكرونيز ا الموادة(: ض ـــــــــــــــار إلى  وبالسييييييييييييد ليب - 58

ا ضاا   صد وقال إن وود، "الم بت لصمعاهدافي التطبيق" موضـــــــــــــــول
التمدتها الصجنة  يــــــــــفة م بتة،  لصما اشــــــــــار أ المبادج التوجيهية الا

المبادج  العام لص  ضن مشـــــــــــــــار أ  ـــــــــــــــراهات كيد الصجنة ن   وكذلك
الــدولي. وضلرب لض تقــد ر  الحــاليــة لصقــانون التوجيهيــة تعكس القوالــد

لنيجاز النسبي ن مشرول المبادج التوجيهية وضن الصجنة لم تجعصها  وودا
تغــاضــــــــــــــي ضن ت ن  ـا عهــا االزامي، ممـا ضتـاح لصــدول المرونـة مفر ـة ن

 الاتفاق المتبادل لض الممار ـــــــــــــــة العاد ة لصتطبيق الم بت. ومنذ  دا ة 
ضيية التطبيق  نيز ا لص نظر الصجنة ن هذا الموضـــــــول،  ـــــــددفي ميكرو 

 غا ة، ضو كآلية لتعز ز التطبيق الســــــر أتصك الالم بت كو ــــــيصة لتحقيق 

لصمعاهدافي. و ـــــجأ مشـــــرول المبادج التوجيهية هذا النهج لض اق، 
 .العام الشرح لص  النحو المبين ن

ا   اظ مأ التقد ر مشــــــــــــــرول المبدض  صد وود وضضــــــــــــــا  ضن - 5٩
  ـــــــراهاالصجنة ن  (. وووقا لما ضوضـــــــحت العامة)القالدة  3التوجيهي 

  يـــــفةدولية ضن تطبق  لدولة ضو منظمة يجوزشـــــرول المبدض التوجيهي، لم
لتصك  معاهدة ضو جزاا مض معاهدة لم تدخل ايز النفا   النسبة ةم بت

الدولة ضو المنظمة الدولية المحددة اتى وإن كانت المعاهدة نفســـــــــها بد 
 صدا  ـــــــــــــــبق ضن ضثار هذا الأمر  التبارا  نفا ها. وايث ضن وود  دض

لما تقوم  اتقد ر  وءن   عرب لض، نظرهاالصجنة  توليهامســـ لة  افي ضيية 
 .ذلكل ا تجا ةلمل    الصجنة مض 

)اتثار القانونية  6ن إ ار مشــــــرول المبدض التوجيهي ض ــــــار و  - 60
دولية  لندما تقوم دولة ضو منظمة إلى ضن  الم بت( المترتبة لص  التطبيق

ا،  التطبيق الم بـــت نفس   ترتـــ  لص  هـــذاوـــءنـــ   تطبيق معـــاهـــدة م بتـــ 
الدولة ضو  اتثار القانونية الا تترت  لو كانت المعاهدة  ـــــــــــــــار ة  ين

 المنظمـــة الـــدوليـــة والطر  ضو الأ را  الأخرى ن المعـــاهـــدة. ولبـــارة
 الذي تحمص  6تحمل نفس المعل ن مشـــرول المبدض التوجيهي  " ـــار ة"
، ضي لنـدمـا تطبق الـدولـة ضو المنظمـة 3المبـدض التوجيهي   مشـــــــــــــــرولن
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ولكنها لم تدخل ايز النفا    دض  ــــر انها الدولية  يــــفة م بتة معاهدة
ــــــــــــلمنظم النسبة لتصك الدولة ضو ا ــــــــــــليولدا ةـ وءن هذا التطبيق الم بت ، ةـ

المعاهدة بد دخصت  كما لو كانتة ــــلقانونير ااــــتثاس ــــنف لصي ترت  ت
هذا  نفا   النســــــبة إلى تصك الدولة ضو المنظمة الدولية. وتشــــــملايز ال

اتثار القانونية  الضـــــــــرورة اقوق وكذلك التزامافي الطر  الذي  قوم 
 .المعاهدة  شكل م بت  تطبيق
 7وودا ضاا  لصما اشــــــــــرول المبدض التوجيهي  وضضــــــــــا  ضن - 61

لندما تقوم  الالتزامافي(، الذي  شــير إلى ضن   )المســ ولية لض ااخ ل
 ةم بت  يفةجزا مض معاهدة  دولة ضو منظمة دولية  تطبيق معاهدة ضو

الم بت، وءن   اد التزاماتها النا ـــــــــــاة لض  لك التطبيق لااقا  تخلثم 
 تصــك الــدولــة ضو المنظمــة الــدوليــة تتحمــل مســـــــــــــــ وليــة دوليــة لض هــذا

ااخ ل. و نبغي ضلا  ســـــــــــــــتنــدم مبــدض التطبيق الم بــت لصتمتأ  بعض 
مأ  تـــــــ يمأ تجنـــــــ  الالتزامـــــــافي الا  قوق اوجـــــــ  معـــــــاهـــــــدةالح
 .الحقوق هذا
وود  صدا ضاا  لصما  التوازن الدبيق الذي  ومضــ  بائ  إن - 62

)المواوقة لص  التطبيق  11المبدض التوجيهي  تم التوصـــــل إلي  ن مشـــــرول
الداخصي لصدول ضو بوالد  الم بت مأ وجود بيود مســـــتمدة مض القانون

 لص  الرغم مض ، ايث ضبرفي الصجنة   ن ون  را لدولية( المنظمافي ا
 المعاهدة بد تســــــــــــــمذ  التطبيق الم بت  طر قة لا تخل  القوانين ضو ضن

يجــ  ضن تكون هــذا والقوالــد الــداخصيــة لطر  محتمــل ن المعــاهــدة، 
 ــالتطبيق الم بــت لصمعــاهــدة واضـــــــــــــــحــة اــا ويــ  الكفــا ـة  المتعصقــة القيود

البدا ة. ومض  ـــ ن هذا الوضـــوح ضن  يـــصة منذلجميأ الأ را   افي ال
 دولة ضوالذي تحتج وي  تجن  الوضــــــأ غير المرغوب وي   لص  ســــــالد 

 ئهــاووــالــدم  معصنــ  لتبر رمنظمــة دوليــة  قوانين ضو بوالــد داخصيــة غير 
 ــالتزامــاتهــا اوجــ  معــاهــدة تطبقهــا م بتــا  ضو ا طــال التطبيق الم بــت 

ضن  ةم بت  يــــــــفةة دولة تطبق معاهدة غير ضن  مض الممكض لمحكم .كصيا  
بدرة تصك الدولة لص  الوواا  التزاماتها النا ـــــاة لض   بطل ايـــــدر برار ت

إ طال التطبيق الم بت لص  الفور. ون و   لالتطبيق الم بت لصمعاهدة، 
بانونا  " كان برار المحكمة  ـــيعتبر تصك الحالة، ليس مض الواضـــذ ما إ ا

التوجيهية. ومأ  لك، وءن مشـــــرول  المبادجلأغراض مشـــــار أ  "داخصيا  
مض هــذا القبيــل ن  برارلأخــذ  وور  ر قــة ممكنــة  11المبــدض التوجيهي 

، ايث لإكض للأ را  المحتمصة ن ضي معاهدة ضن تســــــــــمذ الحســــــــــبان
 وور مشرول  لإكض ضنتطبيق  الم بت لمراجعة بضائية داخصية. و ضول بخ

ن ترى المحكمــة ضن تطبيق ض خيــارا آخر  ـــــــــــــــر طــة 10المبــدض التوجيهي 
الداخصي  الدولة الم بت لصمعاهدة  شـــــــــــــكل انتهاكا واضـــــــــــــحا لصقانون

تعصق  ة م بتة و فلصدولة ويما  تعصق  اختيـــــاصـــــها  تطبيق المعاهدة  يـــــ
 . افي ضيية ض ا ية  النسبة لصدولة اس لة
قترح إدراج موضول ارتفال مستوى تميكرونيز ا ض ار إلى ضن و  - 63

ارتفال مســــتوى والصجنة الطو ل الأجل.   رنامج لمل ــــطذ البحر ن 
 و نطوي لص  ااتمــاللص   يأ الــدول تقر بــا    ثر  ـــــــــــــــطذ البحر 

تقصيص الا ــــــــــتحقابافي البحر ة لصدول الســــــــــااصية  ســــــــــب  انحســــــــــار 
، مما   ثر  دورا لص  الأمض الغذائي  خطو  الأ ـــــــــــــــاة الســـــــــــــــااصية

وكذلك الدول  ،دولال والدوال الو ا والميــــــــــــاا ا امة الأخرى لتصك
 غير الســــــــــااصية الا تعتمد لص  الموارد المســــــــــتنرجة مض تصك المنا ق

البحر ة. ولإكض ضن   ثر انحســــــار خطو  الأ ــــــاة لص  ر ــــــم الحدود 
  ثر لص  الع بافي الدولية وكذلك الا ـــــــــــتندام  البحر ة ودوامها، مما

الفالصة العامة والخاصـــــــــــــــة ن  المنظم لصمحيطافي مض جان  الجهافي
 .لتمأ الدوليا

 ض ضا ارتفال مستوى  طذ البحر  شكلوا تطرد  بائ  إن  - 64
ننفضــــــــة المزر الج  افيتصك  تهد دا وجود ا لصدول الجزر ة، ولا  ــــــــيما

المماثصة ن  رجانية مثل ميكرونيز ا والعد د مض الدول الجزر ةالمزر الجو 
ا الجزر منطقة المحيط ا ادج. و عزى إلي   الفعل اختفاا لدد مض هذ

المحيط ا ــادج. وكــانــت آثــار هــذا الظــاهرة لص  بــدرة الــدولــة لص   ن
واضـــــــــــــــحة: وعندما تفقد دولة إبصيمها الجغران، لا لإكض  البقاا كدولة

الدولي. وليس هذا يرد اجة ضكادلإية   التبارها دولة اوج  القانون
، ضصــا ت الجزر ة اليــغيرة النامية وبالنســبة لميكرونيز ا وغيرها مض الدول

ن التمأ  صـــــــــميم بدرتها لص  المشـــــــــاركة ك لضـــــــــاا كامصي العضـــــــــو ة
 .الدولي
معاهدافي ضو صـــــــكوك   لا توجد لص  ما بدوبال إن   ينما و  - 65

ارتفال مســــــتوى  دولية ضخرى تعالج مبا ــــــرة اتثار القانونية المترتبة لص 
يمكض لصجنة إجراا درا ـــــــــــــــة مثمرة لتصك اتثار مض و ـــــــــــــــطذ البحر، 

لدد كبير مض اليـــكوك الدولية  افي اليـــصة  الموضـــول،  درا ـــة خ ل
المتعددة الأ را  الا تحظ   قبول  اا ن  لك اليـــــــــــكوك الرئيســـــــــــية

ر  اـــلبحن اانوـــلقة دـــلمتحا مـــلأماة ـــتفابيال ـــمثوا أ مض التمأ الدولي، 
وصــــــــــكوك اقوق  واتفابية الأمم المتحدة اا ار ة  شــــــــــ ن تغير المناا 

تحمي اقوق الشـــــــعوب الأصـــــــصية والتمعافي المحصية ن  اانســـــــان الا
ة  ـــــــــــانا قها الســـــــــــااصية والبحر ة، ولا  ـــــــــــيما لأغراض االا التمتأ

واليـــــــــــــــكوك المنظمــة لصتجــارة ن الأنوال  والمــ وى والأغراض الثقــاويــة 
والبحر ة الا يحتمل ضن تت ثر  المهددة  الانقراض ن المنا ق الســــــــااصية

إلى  تجدر اا ـــــــــارة ض ضـــــــــاو  ـــــــــطذ البحر.  مض جراا ارتفال مســـــــــتوى
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المفاوضـــافي الجار ة لوضـــأ صـــك دولي مصزم بانونا جد د لتنظيم افظ 
البحري وا تندام  المستدام ن المنا ق الوابعة خارج  التنول البيولوجي

 انحســــــــار خطو   ا رجذ ضن تت ثر ضاجامه انطاق الولا ة الو نية، ال
 . طذ البحر الأ اة السااصية  سب  ارتفال مستوى

 الرغم مض ضن موضـــــــــول اتثار القانونية المترتبة ضضـــــــــا  ضن  و  - 66
ل المواضـــيأ الا ا نو مض ضبد لا  كون  لص  ارتفال مســـتوى  ـــطذ البحر

لض صــــــــــــــرااة ن التقر ر  كرفي  الصجنة وءنتنظر ويها الصجنة تقصيد ا، 
ضلا تقيــــــــر  ضنها  نبغي (A/72/10) ) ضلمال دورتها التا ــــــــعة والســــــــتين

اهتمامها لص  المواضـــــــــــــــيأ التقصيد ة،  ل لإكنها ض ضــــــــــــــــا ضن تنظر ن 
تعكس التطورافي الجد دة ن يال القانون الدولي والشـــــواغل  مواضـــــيأ

قتراــ  ميكرونيز ـا تالموضـــــــــــــــول الــذي و الــدولي ككــل.  المصحــة لصمجتمأ
ز ارتفال مســــــتوى  ــــــطذ  ر  هذا اا ار، ايث ضــــــمض نضــــــوي تماما 

 .لص  مدى لدة لقود ادولي ااهتمام ابتضــــــــــــــتالبحر كظاهرة  بيعية 
تقد ر لصحاجة المصحة إلى معالجة ض ــــــــباب ارتفال   ز ، البروزومأ هذا 

، اا ن  لك اتثار  افي اآثاره المســــ ولية لضالبحر و  مســــتوى  ــــطذ
إلى إدراج وود  صدا  دلو الصجنة  الطا أ القانو . ون ضوا  لك، وءن

ممكض.  الموضـــــــــــــــول ن  رنـــامج لمصهـــا الطو ـــل الأجـــل ن ضبرب وبـــت
الشــــــــــــ ن،  شــــــــــــرح وي  از د مض   ذا  مقتراا خطياو ــــــــــــيقدم  التالي 

التطو ر  التفيـــــيل كيف لإكض ضن تســـــهم درا ـــــة الصجنة لصموضـــــول ن
 .التدريجي ضو تدو ض الجوان   افي اليصة  الموضول

مما تردد لض بال إن  لص  الرغم  )اليا ان(: السييييييد  يرونان  - 67
 دور ضكبر ن صــــــنأ  تضــــــطصأ خرىالأتعددة الأ را  ضن المنتد افي الم

الدولي، مثل الصجنة الســـــــــــــاد ـــــــــــــة، لا تزال  القوانين، وءن لجنة القانون
ووقـــا لصغرض الـــذي  دورا رئيســـــــــــــــيـــا ن تطو ر القـــانون الـــدولي، يت د

 العامة لتشجيأت  ست مض ضجص  اوج  التفو ض الممنوح لصجمعية 

جــانــ  معين مض   تمثــلالتطو ر التــدريجي لصقــانون الــدولي وتــدو نــ . و 
  ا،توضيذ المبادج الأ ا ية لصقانون الدولي لتجن  تجز  هذا الدور ن

بوالد جد دة ن العالم المعاصر. ويج   الذي تسارل  ا تمرار إدخال
ة لمصية  افي ضيي لص  الصجنة ن الوبت  ات  ضن تدرة موضــــــــــــــولافي

. واويا ا ا الدول توجيه قدمضن ت ومض الأ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــيدولية اقيقية، 
ولذلك،  ـــــــــــــــيكون مض المفيد لصجنة ضن تكرة دورة كامصة مض ضجل 

 .المواضيأ الجد دة الا  نبغي ضن تعالجها ا تكشا 
ن  إدراجهما اد الموضـــولين الجد د ض المقترح   وويما  تعصق - 68

، "المبــادج العــامـة لصقــانون"، وهو الطو ـل الأجـل لصجنــة  رنـامج العمــل
الصجنة  بيعة ووفيفة تصك المبادج مض  مض المهم ضن تحددض ـار إلى ضن 

القضـــــــائية الدولية  خ ل الفحص الدبيق لممار ـــــــافي الدول والقرارافي
 والمحصية والنظر افي القانونية  افي اليــــــــصة. و ــــــــيكون مفيدا لصمحاكم

لو ضن الصجنة انون الدولي وا ياافي القضــــــــــــــــائية والعامصين ن يال الق
توضـــــــــيحية  ذا المبادج ن  ـــــــــياق لمصها  تقدم بائمةضن  مض تمكنت

  . ش ن هذا الموضول
 المحــاكم البي نــة ضمــام" لموضـــــــــــــــول الجــد ــد اتخر،وانتقــل إلى ا - 6٩

إن التحصيل والتقييم الموضـــــــــــوليين قال ، و"وا ياافي القضـــــــــــائية الدولية
لعــدل الــدوليــة والمحــاكم الــدوليــة الخــاصــــــــــــــــة احكمــة ا ااثبــافيلقوالــد 

سيسهمان  الفعل ن إصدار ضاكام و  روح لمصية، االأخرى، إ ا ضجر 
 .الفق  القانو  ن اتقاا تجز متسقة و سالدان 

إلى موضــول الجرائم المرتكبة ضــد اانســانية، وقال إن  تطرقو  - 70
ض لاتزال إادى المســــــــــــــائل المتبقية ن مكاوحة ااو في م هذا الجرائم

الالتــداد   اكمــا  شــــــــــــــــ ن لــدم العقــاب. ومأ  لــك، وفي اين ضن
المواد   النســبة لصمســ ولية الجنائية بد ضدرج ن مشــرول  المنيــ  الرسمي

 صموالتمدتها الصجنة ن القرااة الأولى،  الا( [5] 6المادة  )مشــــــــــــــرول
 وض ار إلىوالعقاب.  مس لة الحيانة مض الم اقة القضائية تجر معالجة

  ــيتا أ لض كث  المنابشــافي المقبصة  شــ ن كيفية الحفا   صدا ن وودض

لص  الاتســـــــــــــــــــاق  ين مشـــــــــــــــــــار أ الأاكـــــام هـــــذا ونظـــــام المحكمـــــة 
 .الدولية الجنائية
)ض رلندا(: ض ــــــارفي إلى مشــــــار أ المواد  السييييييدس أوسيييييولي ا  - 71

المرتكبة ضــد اانســانية الا التمدتها الصجنة ن القرااة  المتعصقة  الجرائم
محتمل ن هذا الال مض   ضي تجز  لاتقااالمهم  الأولى، وبالت إن  مض

اتيـــــــــــــــــال مأ الــدول الــداليــة لصم تمر  القــانون، ضن تبق  الصجنــة لص 
 شــ ن التفاوض  ن هولنداالماضــي التحضــيري الذي لقد ن الأ ــبول 

 ا رام معاهدة متعددة الأ را  لتبادل المســــــــــالدة القانونية وتســــــــــصيم

ض ـــــــــــــــد الجرائم الدولية  لارتكا ماكمتهم ضمام محاكم محصية لمح المطو ين
 .خطورة
وود  صدها   اظ  اهتمام الابتراح الدالي  وض ــــارفي إلى ضن - 72

ضمام المحاكم وا ياافي  البينةالمبادج العامة لصقانون و  يإلى إدراج موضول
اابرار لمل الصجنة الطو ل الأجل، مأ  القضـــــــــــــــائية الدولية ن  رنامج

ن كل موضــــول  شــــكل كامل،  تواور وبت كا  لصنظر رورة كفالة ضــــ
 شـــــــــ نها.  وضن لدى الصجنة الســـــــــاد ـــــــــة  دورها الوبت الكان لصتداول

صموضـــــول المقترح لصمنا ـــــبافي التذكار ة لوود  صدها  ضلر ت لض ت  يدو 
 لجنة إنشــاا لص  لاما   70"خ ل الدورة الســبعين لصجنة،  الا  ــتعقد

و ــــــــتتيذ تصك .  "المســــــــتقبل ضجل مض تقييم ضــــــــأو  - الدولي القانون

https://undocs.org/A/72/10
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القانون الدولي  المنا بافي ورصة ور دة لصتفكير ن دور الصجنة ن تطو ر
مأ الدول  شــ ن المواضــيأ المحتمصة  اتراا ن المســتقبل مض خ ل تبادل

 .المستقبل ن
)إ ـــــتونيا(: بالت إن  ن اين لا توجد  السيييييدس ريسييييرو  - 73

الجرائم المرتكبة ضـــد اانســـانية لإكض ضن تبا  اتى اتن معاهدة  شـــ ن
القضـــــــــــــــائية الو نية والتعاون ويما  ين  لصيها القوانين الو نية وا ياافي

الجرائم مــا زالــت  الــدول ن مكــاوحــة ااو في مض العقــاب، وــءن هــذا
 تعصقة  ذا الموضـــول،  اليـــيغة الاترتك . وتشـــكل مشـــار أ المواد الم

التمدتها الصجنة ن القرااة الأولى، خطوة هامة ن هذا الاتجاا ويج  
المشترك المتمثل ن منأ هذا الجرائم ومعاببة مرتكبيها.  ضن تخدم ا د 

تصك الجرائم لنيـــرا ااسما ن هذا  لناصـــر لمل الصجنة لتوضـــيذ و عد
ويحظ  ، تماما ومتوازن ل م ئمالمســـع . وصـــيغت مشـــار أ المواد  شـــك

دد التزامافي الدول تجاا الضــــــــــــحا ا تح مشــــــــــــرول مادة إدراج  التراي 
 لــك ، ومض ضجــل  (. ومأ12المــادة  )مشـــــــــــــــرول والشـــــــــــــــهود وغيرهم

 الالترا  الكامل بحقوق ضحا ا الجرائم المرتكبة ضد اانسانية، ومض

 ."الضحية" لميطصذالمهم إدراج تعر ف 
و لر ت وانتقصت إلى موضـــــــــول التطبيق الم بت لصمعاهدافي،  - 74

لتووير مز د مض الوضـــوح  الشـــروحواصـــصة تطو ر لموود  صدها لض تقد ر 
رغم ضن مشـــــــــــــــرول و .  ونطاب صتطبيق الم بتلالقانونية   شـــــــــــــــ ن اتثار
إلى  ابانونا، وينبغي ضن  هدو ينصزممُ  اليســـــــ و ـــــــروا  المبادج التوجيهية

ل وة لص  و الحالية لصقانون الدولي.  القوالد كض  دق ما لإ اضن  عكس
 تقرر ما التطبيق الم بت لمعاهدة  ضن البت ن لدم إغفال لك،  نبغي 

ضلر ت بوانينها الداخصية. و  الدول اا  تفق مأ  وا طةن نها ة المطا  
المــذكرة  ووــد  صــدهــا لــذلــك إلى تحصيــل المعصومــافي الواردة نلض تطصأ 

ل  درا ة كم  ست  و  مل ن ضن تُ  (A/CN.4/707) ولممار افي الد  ش ن
 .مقارنة لصقوانين والممار افي المحصية

وضلر ـــت لض ترايـــ  ووـــد  صـــدهـــا  ـــابتراح إدراج موضـــــــــــــــول  - 75
ض دفي  رنامج لمل الصجنة الطو ل الأجل، و  المبادج العامة لصقانون ن

ويمــا  تعصق  لحيـــــــــــــــول لص  توضـــــــــــــــيحــافي مض الصجنــةارغبــة الووــد ن 
صحـال ن ل ة الا تتبعهـا ن التحـد ـد. وووقـاطر قـال طبيعتهـا ونطـابهـا و 

 ، لإكض"تحد د القانون الدولي العرن"و "بانون المعاهدافي"ي موضـــول

لصعمل ضن  صقي نظرة  ــــــــامصة لص  الميــــــــادر الرئيســــــــية الث ثة لصقانون 
تتنـــذ نتـــائجـــ   ـــــــــــــــكـــل يمولـــة مض مشـــــــــــــــــار أ  الـــدولي. و نبغي ضن
بائمة  المبادج  ولا تهد  إلى ضن تكون  ــــــــــــروح،الا ــــــــــــتنتاجافي مأ 
 .العامة الحالية لصقانون

)تركيا(: بال إن الفرا  القانو  الناجم لض  السيييييييد سييييييوني  - 76
لالمية لمنأ ارتكاب جرائم ضـــــــــــــــد اانســـــــــــــــانية  لدم وجود ضي اتفابية

ويما  ين الدول ن هذا  تعز ز التعاون ومعاببة مرتكبيها، وضـــــــــــــــ  لض
 لص  نحو  ـــــــــــــــصيم. وبامت تركيا مض جانبها معالجت يج   ،اليـــــــــــــــدد

 تجريم الجرائم الا ترتك  ضـــــد اانســـــانية ن بانونها الو ا ودلمت 
لصتيــــدي  ذا الجرائم. واا ضن الجرائم ضــــد اانســــانية،  الجهود الدولية

لأ ــباب  ضن تســتغللإكض  نهاوءالدولة،  بحكم تعر فها، تشــمل موففي
)إبامة  7المادة   يا ية. و كمض هذا الخطر  شكل خا  ن مشرول

 مشار أ المواد الا التمدتها الصجنة ن القرااةمض الاختيا  الو ا( 

الحدود شــجأ الدول لص  ممار ــة الولا ة القضــائية خارج تالا  ،الأولى
 .كم وصياغت  بحكمةتحصيل هذا الحمواصصة  لذلك  نبغيو   يةاابصيم
مفهوم  لد    ــــــــــــكوك إزااوود  صدا لا  زال  وض ــــــــــــار إلى ضن - 77

ن الفقرة الثالثة مض د باجة مشـــــار أ  القوالد اتمرة، لص  النحو الوارد
مســـــــــــتندم وووقا لصالد باجة.   ـــــــــــرح( مض 4بين ن الفقرة )والمالمواد، 

الدولي لصقوالد  هناك، وءن  لا  تطا ق مأ الفهم المشـــــــــــــــترك لصمجتمأ
 الجارياتمرة  يـــــــفة لامة، ضو لص  وج  الخيـــــــو  مأ لمل الصجنة 

هذا الفقرة مض الد باجة تنقيذ موضـــول القوالد اتمرة. و نبغي   شـــ ن
 .اتى اذوها  الفعل ضو
)تعر ف الجرائم ضـد اانسـانية(،  3إلى مشـرول المادة  انتقلو  - 78
ضـــــــد  المرتكبة ر ف الجرائملتع الســـــــمافي الرئيســـــــية الواردة وي  قال إنو

 "هجوم وا ــــأ النطاق"ترتك  ن إ ار  نبغي ضن  وهي ضنهااانســــانية 
موج  ضـــــــد ض ة يمولة مض الســـــــكان  جومه" ضو "جوم منهجيه" ضو

ارتكاب هذا تقضــــــــــــي  ســــــــــــيا ــــــــــــة منظمة تكون تعز زا "ل ضو "المدنيين
 العســــــــكر ين المعا ير الا تحكم مســــــــ ولية القادة ، وضــــــــ   لض"ا جوم

[ )التجريم اوج  القانون 5] 6والر  ــــــــــاا الواردة ن مشــــــــــرول المادة 
لآخر، اتى لضادها مرادوا  ضن  عتبرغامضـــــــــــــــة ولإكض  تعتبر، (الو ا
ول وة لص   لك، وءن الســــــــــــــوا ق  .بل الســــــــــــــصطافي القضــــــــــــــائيةمض ب  

هذا اليـــــدد.  القضـــــائية لصمحكمة الجنائية الدولية آخذة ن التطور ن
 المســـــائلوب إجراا مز د مض المنابشـــــافي  شـــــ ن ولذلك ومض المســـــتيـــــ

ببل النظر ن مسائل ضخرى، لا  يما ن المسائل ااجرائية  الأ ا ية،
 .الأخرى، مثل الأاكام المتعصقة  المسالدة القانونية المتبادلة

تمشــــــيا مأ موبف  خ ل الألمال التحضــــــير ة لنظام بال إن  و  - 7٩
انط با  مض بصق  إزاا ااورا  ن  روما الأ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي، وءن وود  صدا،

 نبغي ضن تكونا  "منهجي"و "النطاق وا ــأ" الشــمولية،   كد ضن لبارة
هجوم[ "] ن إضــــــاوةض . وض ــــــار إلى ــــــر ين مت زمين وليس مســــــتقصين
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الحال ن نظام  ، كما هو"موج  ضـــد ض ة يمولة مض الســـكان المدنيين
ولذلك بد  كون مازالت تخصو مض الوضـــــوح ال زم.  ،روما الأ ـــــا ـــــي

  وصــفهما "منهجي"و "وا ــأ النطاقالا ــترا ين "الأوضــل ببول  مض

، وليس كبدائل. وبيل إن  كصيهمالنيـــــــــــر ض مســـــــــــتقصين، يج  الوواا 
التعر ف الوارد ن نظام روما الأ ــــــا ــــــي بد يخصق  الانحرا  الكبير لض

إ ا تم تجاهل  واغل الأ را   معضصة  النسبة لصدول الأ را ، ولكض
 تختــار ينمــا  القوالــد الجــد ــدة تبل الأولىت ويجوز ضنير الــدول، مض غ
 .منها. ومرة ضخرى، تصزم مز د مض المنابشة الانسحاب ةالأخير 
)تعر ف  3)ح( مض مشـــــــرول المادة  1الفقرة  ض ـــــــار إلى ضنو  - 80
مض نظام روما  7ضُخذفي ارويا مض المادة  (ضـــــــــــــــد اانســـــــــــــــانية لإةالجر 

تعر ف  الخا    ذا النظام الأ ــــــا ــــــيالأ ــــــا ــــــي، ولكض ن اين ضن 
مشــــــــــار أ  وءن (، 8( وجرائم الحرب )المادة 6لن ادة الجمالية )المادة 

و نبغي  لمعنايا. ــــــــرح تحتوي لص  تعر ف لأي منهما ضو ضي لا المواد 
اا ــــــارة ن مشــــــار أ المواد إلى  ن ن تقديم تعر ف ضو ضن تنظر الصجنة
 .المس لةذا    افي صصةميادر بانونية 

)التجريم  [5] 6مض مشرول المادة  8تضمين الفقرة وبال إن  - 81
امكــانيــة  آخــذ ن الانتشــــــــــــــــارنهج اــد ــث  القــانون الو ا( اوجــ 

، الذي  رد ض ضا ن الالتبار ين لض الجرائمالأ نا   تحد د مس ولية
المرونة المنيـــــــــــــــو   تراي ، وكذلك ال يحظ القانون الو ا التركي، 

 12مض مشــــــــــــرول المادة  3مشــــــــــــرول المادة هذا. ون الفقرة لصيها ن 

وود  صدا مرة  كان مض دوالي  ـــــــرورالضـــــــحا ا والشـــــــهود وغيرهم(،  )
لكن  و ، "اس  الابتضاا" لبارة ضخرى ضن   اظ المرونة الا تتيحها

واا ضن صـــــــــــــــياغة الأاكام  .اا ضـــــــــــــــاحمز د مض   رى إن   صزملا  زال 
ووقا  ن النها ة، تتوبفو دا النفا ،  ـــــــــــــ الختامية المتعصقة  التحفظافي

لص  ما إ ا كانت الدول بررفي ا ـــتندام مشـــار أ المواد  ،العام شـــرحلص
ل تفابية، وسيكون مض المستيوب  النسبة  ا تضمين اكم  ك  اة

 .رجعي  ش ن لدم جواز السر ان   ثر
  وانتقل إلى موضـــــــــــــــول التطبيق الم بت لصمعاهدافي، وقال إن - 82

المتعصقة  التطبيق الم بت  البنود ا  الطرق الا ا ـــــــــــــــتندمت نظرا لأن
لأاكام النمو جية، ، ويمكض لإلى الارتباك ،ضدفي، ن الممار ة العمصية

ض ضا ن تحقيق الاتساق  ضن تسهمالمكمصة لمشرول المبادج التوجيهية، 
 ن ا تندام الميطصحافي. ولإكض ضن  كون مشرول المبادج التوجيهية

تحــد ــد مــا إ ا كــانــت إلا إنــ  ُ ترك لكــل  صــد لص  اــدة ضداة مفيــدة، 
، اا ن  لك وبعضــــــــها. ضم لا القانونية تســــــــمذ  التطبيق الم بت  نظم

لص  التطبيق الم بــت لصمعــاهــدافي  ســـــــــــــــبــ   تركيــا، غير بــادر بــانونــا
 . الأاكام الد تور ة

 ضـــــــائيةالمحاكم وا ياافي الق البي نة ضماموويما  تعصق اوضـــــــول  - 83

الـدوليـة، الموصـــــــــــــــ   ـءدراجـ  ن  رنـامج العمـل الطو ـل الأجـل لصجنة، 
 ين  يأ المحاكم وا ياافي القضـــــائية مض ايث  ض ـــــار إلى الاخت وافي

بوالــدهــا المتعصقــة لص  وجــ   الاختيــــــــــــــــا  والموضـــــــــــــــول، و ــالتــالي ن
محددة  لااتياجافي وفرو  الا وضـــعت ا ـــتجا ة   البي نة،  الخيـــو 

 و ذا الســـــــــــــــب ،  بدو ضن  مض غير الدي محاولة تحد د لصدول المعنية.
  ون نهــا ــة المطــا ، وــءن مضـــــــــــــــمون المعــاهــدة المحــددة نمو جيــةبوالــد 

ااتياجافي   ــــــــيتشــــــــكل  فعلضو هياة بضــــــــائية دولية  المنشــــــــاة لمحكمة
  مفيدا ن تجن  تجز  وفرو  محددة. ولذلك بد لا  كون الموضـــــــــــــــول

 ، وهوالجـــــد ـــــد اتخر المقترح القـــــانون ااجرائي. غير ضن الموضـــــــــــــــول
 .يستحق اادراج، و"المبادج العامة لصقانون"
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